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من قانون الإجراءات الجزائية  مكرر 40تحديد الهيئات الاجتماعية في ظل مس تجدات المادة 

 الجزائري

 تيارت –جامعة ابن خلدون  - دكتوراه س نة ثالثة طالبة  -سلايمي جميلة
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  40.02.00.02.00: الهاتف

 تيارت –جامعة ابن خلدون -" أ  " أ س تاذ محاضر  -تحت اإشراف الدكتور بوشي يوسف

 :ملخص

ن اهتمام المشرع الجزائري بالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية لم يتوقف على  اإصددار اإ

نما امتدد اإ  القدوانين العامدة، وبال دب  مدن خدلال ندص المدادة  مكدرر المسد تثد ة  00قوانين خاصة، واإ

المت من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي جاءت بقيد الشكوى لتحريك  40-02بموجب ال مر رقم

 جمودوع رأ سدأل أ و ذات الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمد  الدوة

الرأ سأل المختلطدون غيرها من المؤسسات العمومية ال خرى، عن أ عأل التس يير التي تؤدي اإ  سرقة و 

 . اختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة

ل أ ن المشردع  وقيد الشكوى يعتبر من قيود تحريك الدعوى العمومية المعلقة عدلى الهيئدات الاجتماعيدة، اإ

زائري لم حددد ههه الهيئات بالرم  من الدور الععال الممنو  هم،، خاصة و أ ن ال مر يتعل  به م  مصدر الج

ضدعاء شرعيدة و مصدداقية لمتابعدة  للاقتصاد الوطني، وهدف المشرع الجزائري من وضع هها القيدد هدو اإ

لأ ند  بالمق طارات و مسديري المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية عدن جدراا العسداد، اإ ابدل سد يؤدي اإ  اإ

المت من قدانون الوقايدة مدن  40-40اضطراب في ال سس العامة لمكافحة جراا العساد التي كرسها قانون 

 .العساد و مكافحت ، و بالتالي س يؤدي اإ  عرقلة وظيعة هها القانون

الجنائيدة، المسير، المؤسسة العموميدة الاقتصدادية، الهيئدات الاجتماعيدة، المسدؤولية :  الكلأت المعتاحية

 .مجلس الادارة

Abstract: 

The attention of the Algerian legislator to the legal system of the public economic 

institution did not depend on the issuance of special laws, but rather extended to the general 

laws, and specifically through the text of Article 60 bis, which was created under Order No. 

20-02, which includes the Algerian Code of Criminal Procedure, The State of which the 
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State owns the total capital or capital of the corporation or other public institutions, for acts 

of management leading to the theft, embezzlement, damage or loss of public or private 

funds. 

The Algerian lawmaker did not specify these bodies in spite of the effective role given to 

them, especially as this is the most important source of the national economy, and the aim 

of the Algerian legislator to put this restriction is to give legitimacy and credibility In order 

to follow up on the rules and procedures of public economic institutions for corruption 

crimes, but in return will lead to a disturbance in the general principles to combat 

corruption crimes enshrined in law 06-01, which includes the Prevention and Control of 

Corruption, and thus will impede the function of this law. 

Keywords: path, public economic institution, social bodies, criminal responsibility, board of 

directors. 

 :مقدمة

نعداص الاقتصداد الدوطني تعتبر المؤسسة  العمومية الاقتصدادية ال داة الدتي ادراهن علادا الدوة لإ

ورقي ، وعلى أ ساس ههه الميزة اكتس ته هميةخاصة من خلال اهتمام السلطات العمومية بهدا، كدأ أ ند  مدن 

بعددم  الناحية القانونية لقت اهتمام المشرع الجزائري، حيث أ نهامرت بعدة مراحل فدالمرحلة ال و  تمديزت

ردر  الاس تقلالية والتبعية التامة للدوة، فاس تمرت على هها ال سلوب اإ  غاية تبني الرأ سأليةوذلك عدلى اإ

عادة هيكلدة الاقتصداد الدوطني يمدس بالدرجدة ال و  . التحولت الاقتصادية للدوة ومما ل شك في  أ ن اإ

صدددار القددانون ا المددؤرفي في  22/40لتددوجا ي رقم المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية، وهددها مددا أ دى اإ  اإ

الذي مدد الا الاسدد تقلالية اإ  المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية 00/40/0222
1
دكة   ضددعاء صددعة الشرد واإ

خ اعها اإ  أ حكام وقواعد القانون الخاص كقواعد السوق و المنافسة و كها تحقيد  ال ربا  التجارية واإ
2
 .

خ داع المؤسسدة لمتطلبدات السدوق و تعيدين و لهها الغرض ركز المشرع على أ همية التس يير من خلال  اإ

                                                           
0
ن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية من الجيل ل ول اس تقلالية المؤسسات وضع توجي  جديد للمؤسسات العمومية الاقتصادية، و تمكينها من  - اإ

و تقوم على جملة من المقومات، تمييز المؤسسة العمومية عن باقي الهيئات ال خرى سواء . التس يير الاشتراكي الهوية الاقتصادية، التي فقدتها في ظل

ل كثر التعاصيل ينظر محمود شحأط، قانون الخوصصة في الجزائر، أ طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في . من حيث أ نماط التنظيم و أ ساليب التس يير

 . 42، الصعثة0440الحقوق، قس نطينة،  القانون، جامعة م توري، كلية
0
ن اعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية من جهة و اكريس اس تقلاليتها اتجاه الدوة من جهة أ خرى، ينه ي مبدئيا مسؤولية الد - وة اإ

جة لذلك تصبالا المؤسسة أ هلا لتحمل المخاطر بخصوص تحملها لديون ههه المؤسسة في حاة انعدام الس يوة المالية لمدة طويلة و مس تمرة، و نتي

ئتمان الناجمة عن وظيعتها التجارية في السوق كغيرها من الشركات التجارية الخاصة  لتكون عرضة لإجراء الإفلاس و ذلك  لإزاة خطرها على ال

ثاب الدوة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رساة ل كثر التعاصيل ينظر لكثل صالح، مدى انس. التجاري وفقا لما تملي  قواعد السوق و المنافسة

 . 00، الصعثة 00/42/0402لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، تاريخ المناقشة 
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وظيعدة الملكيدة، ) مسير يتمتع بالكعاءة و التجربة، كأ أ ن  تم العصل بين الوظدائف ال ساسد ية للمؤسسدة 

 .و بهها فاإن وظيعة التس يير أ س ندت للمسير(. وظيعة الإدارة، وظيعة التس يير

المشردع أ ن يتددخل لتثديدد طبيعدة العلاقدة و نظرا لطبيعة الملكية العامة للمؤسسات العمومية كان على 

بين المسير والمؤسسة العمومية الاقتصادية، خاصة أ نه، أ صبحوا يعيندون مدن قبدل أ جهدزة المؤسسدة و لم 

يعودوا ممثلون لدلدوة،  مدن أ جدل ذلك اعتبرالمسديرين مجدرد عدأل ل دعون لنظدام خداص و المتمثدل في 

الخاص بعلاقة العمل الخداص بمسديري المؤسسدات،  و ذلك المتعل  بالنظام  024-24المرسوم التنعيهي 

طارات المسيرة  خاصة أ نه، ل عون لقواعد قانون العمل بصعة متمديزةو تطبيقدا  لتنظيم المركز القانوني للاإ

تحدددد عنددد :" المت ددمن علاقددات العمددل الددتي نصددت عددلى أ ندد  00-24مددن القددانون رقم  40لددنص المددادة 

عن طري  التنظيم، النظام النوعي لعلاقدات العمدل الدتي تعدني مسديري  الاقت اء، أ حكام خاصة، تتخه

طار التشريع المعمول ب    ".المؤسسات و ذلك بغض النظر عن أ حكام هها القانون، و في اإ

ن اهتمام المشرع الجزائري بالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية لم يتوقف اإ  اإصدار  و من ثمة اإ

نمد مكدرر مدن قدانون  40ا امتدد اإ  القدوانين العامدة، وبال دب  مدن خدلال ندص المدادة قوانين خاصة، واإ

الإجددراءات الجزائيددة الجزائددري الددتي جدداءت بقيددد الشددكوى لتحريددك الدعددوى العموميددة ضددد مسدديري 

المؤسسات العمومية الاقتصادية الدتي تمد  الدوة جمودوع رأ س المدال أ و ذات الدرأ س المدال المخدتل  عدن 

 .يير التي تؤدي اإ  سرقة واختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصةأ عأل التس  

 40/40وهها حتماس يؤدي اإ  اضدطراب في ال سدس العامدة لمكافحدة جدراا العسداد الدتي كرسدها قدانون 

المت من قانون الوقاية من العساد ومكافحتها، وبالتالي س تؤدي اإ  عرقلة وظيعة هها القدانونوعلى أ سداس 

ن قيد الشكوى يعتبر مدن القيدود تحريدك الدعدوى  0لمادة أ حكام ا مكرر من قانون الإجراءات الجزائية،اإ

غدير أ ند  اإ  حدد اللمن لم حدددد .العمومية المعلقة على الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العموميدة الاقتصدادية

أ حددكام القددانون  المشرددع الجزائددري الهيئددات الاجتماعيددة للمؤسسددة العموميددة الاقتصددادية، فبددالرجوع اإ 

التجاري لم نجد ما يكرس ههه المسه ة، وعلي  فاإن ههه المادة تحمل في طياتها نوعا من الغمدوض،  وهدها 

ما يؤدي اإ  عرقلة أ و صعوبة تطبيقها،من م ظور أ ن المشرع الجزائري أ ورد قيد جديد لتحريك الدعوى 

دوره معل  على هيئات اجتماعية أ صلا العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية،  والذي ب

ثارة الإشكال التالي. غير محددة في القانون  :وهها ما يؤدي اإ  اإ

من هو مسير المؤسسة العمومية الاقتصادية ؟ و فيما اتمثل أ عدأل التسد يير الدتي تدؤدي اإ  سرقدة أ و 

ية للمؤسسة العمومية اختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة؟ فيما اتمثل الهيئات الاجتماع 

 :س نثاول الإجابة عن ههه الإشكالية وفقا للخطة التاليةالاقتصادية ؟
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 تحديد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية:المبحث ال ول

 صعة المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية:المطلب ال ول

 الجزائية الجزائريمكرر من قانون الإجراءات  40نطاق تطبي  المادة :المطلب الثاني

 تحديد الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية:المبحث الثاني

 مجلس الإدارة: المطلب ال ول

 م دوبو الحسابات:المطلب الثاني

 مجلس المراقبة: المطلب الثالث

 تحديد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية: المبحث ال ول

ل تحرك الدعوى العموميدة :"الإجراءات الجزائية الجزائري على أ ن مكرر من قانون  0تنص المادة 

ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تم  الدوة كل رأ سألها أ و ذات الرأ سأل المختل  عن 

ل بناءا عدلى شدكوى  أ عأل التس يير التي تؤدي اإ  سرقة أ و اختلاس أ و تلف أ موال عمومية أ و خاصة اإ

هيئات الاجتماعية للمؤسسدة المنصدوص علادا في القدانون التجداري و في التشرديع السداري مس بقة من ال 

 .المععول

يتعرض أ ع اء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين ل يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجدزا  للعقدوبات 

"المقررة في التشريع الساري المععول
1
. 

مكدرر المسد تثد ة  00تصادية يتعين الرجوع اإ  نص المادة و لتثديد مسيري المؤسسات العمومية الاق  

مددن القددانون الإجددراءات الجزائيددة الجزائريددة، الذي  لددت أ حكااددا صددعة مسدديري المؤسسددات العموميددة 

ن المشرددع الجزائددري حدددد في نددص المددادة أ عددلاه مسدديري المؤسسددة العموميددة  الاقتصددادية، و مددن ثمددة اإ

ن الاقتصادية التي تمد  الدوة جمود وع رأ سأل،والمؤسسدات العموميدة ذات رأ س مدال المخدتل ، بالتدالي اإ

المددادة سددالعة الذكددر ئاطددب فاددة مسدديري المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية دون غيرهددا مددن المؤسسددات 

 .العمومية ال خرى

                                                           
0
 02المؤِرفي في  02-40عدل و متم، لس يما بال مر رقم ، يت من قانون الإجراءات الجزائية، م0200يونيو س نة  2مؤرفي في  00-022ال مر رقم  -

 .0402يوليو س نة 
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ن المؤسسات العمومية الاقتصدادية ذات رأ سدأل المخدتل  ئ دع ل حدكام وقواعدد ال مدر   40/40وعلي  اإ

المتعل  بت ظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، علىعكس المؤسسات العموميدة الاقتصدادية 

المت دمن  022-40التي تم  الدوة جمودوع رأ سدأل، فاإنهدا ئ دع ل حدكام وقواعدد المرسدوم التنعيدهي رقم 

دارة المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية وهسد ييرها، وبالتدالي اإ  ن الاخدتلاف في الشكل الخداص ل جهدزة اإ

مساهأت الدوة يؤدي حتما اإ  الاختلاف في النظام القانوني و يؤدي اإ  الاختلاف في أ جهزة الإدارة 

دارة المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء كانت الدوة تمد  جمودوع . والتس يير ولتثديد أ جهزة هس يير واإ

 .القانوني الذي حدكمهأرأ سأل، أ و ذات رأ سأل المختل  يتعين الرجوع اإ  النظام 

لي  أ ن قوانين اس تقلالية المؤسسات فصلت بين وظدائف الملكيدة الدتي أ سد ندت اإ    كأ س ب  الإشارة اإ

صنادي  المساهمة
1
لىالشركات القاب ة العمومية  ثم اإ

2
و أ خيرا شركات هسد يير مسداهأت الدوة

3
،و وظيعدة 

يقوم بها المسير، ومن ثمة لتثديد المسير المؤسسة  الإدارة  التي تولها مجلس الإدارة وظيعة التس يير التي

العمومية الاقتصدادية  نظدرا لطبيعدة الملكيدة العامدة للمؤسسدات العموميدة  يتعدين الرجدوع  اإ  المرسدوم 

024-24التنعيهي 
4
يعتبر مسير المؤسسة قصد تطبي  هها المرسوم :" م   على أ ن  40التي نصت المادة  

 :كل من

ل ي شركدة ذات ( أ ي مسدير أ جدير رئيسيد أ خدر/ المدير العام و الوكيدل أ و) ئيسي المسير ال جير الر  -

داري / مجلدس الإدارة أ و مجلدس المراقبدة أ و) رؤوس أ موال اربطها علاقة عمدل ههداز الإدارة  أ ي جهداز اإ

 للشركة المهكورة،( أ خر

طارات المديرية الذين يساعدون المسير ال جير الرئيسي للشركة المهكورة -  ".اإ

المطلددب )سددت ادا عددلى مددا سدد ب  اإ  تحديددد صددعة المسددير ال جددير في المؤسسددة العموميددة الاقتصدداديةوا

 (المطلب الثاني ) مكرر من قانون الإجراءات الجزائيةالجزائري 40نطاق تطبي  المادة (ال ول

 

                                                           
2
 . يتعل  بصنادي  المساهمة 0222يناير س نة  00المواف   0042جأدي ال و  عام   00مؤرفي في  42-22نظمها القانون رقم  -
3
، يتعل  بتس يير رؤوس ال موال التجارية التابعة للدوة، 0222سبتمبر س نة  02المواف   0000ربيع الثاني عام  24مؤرفي في  02-22نظمها ال مر  -

 (.22العدد / ج ر ج ج)
4
، يتعل  بت ظيم المؤسسات 0440أ وت س نة  04المواف   0000مؤرفي في أ ول  جأدي الثانية عام  40-40نظمت بموجب ال مر رقم  -

 (.00العدد / ج ر ج ج) العموميةالاقتصادية و هس ييرها و خوصصتها، 
0
يتعل  بالنظام الخاص بعلاقات العمل  0224سبتمبر س نة  02المواف   0000ربيع ال ول عام  04المؤرفي في  024-24المرسوم التنعيهي رقم  -

 .الخاصة بمسيري المؤسسات
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 صعة المسير في المؤسسة العمومية الاقتصادية: المطلب ال ول

ن المؤسسة العمومية الاقتصادية مكدرر المسد تثد ة  00ذات رأ سأل المختل  المعنية بدنص المدادة  اإ

في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، تتعل  أ ساسا بالمؤسسات العمومية التي تم  الدوة فادا أ غلبيدة 

-40مدن ال مدر  42وعلي  بالرجوع اإ  المادة .40-40رأ سأل،والتي نظمها المشرع الجزائري بموجب ال مر 

أ خ ددع المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية لددنعس ال شددكال الددتي ئ ددع شركات رؤوس ال مددوال نجددده  40

نشائها وتنظيمها وسيرها  .المنصوص علاا في القانون التجاري من حيث اإ

ومن ثمة يتعدين الرجدوع اإ  أ حدكام القدانون التجداري لتثديدد أ جهدزة الإدارة وهسد يير المؤسسدة العموميدة 

ا الدوة أ غلبية رأ سأل الاجتماعي، باعتبارها تنطب  علادا نعدس أ حدكام شركات الاقتصادية التي تم  فا

 .رؤوس ال موال المنصوص علاا في القانون التجاري

ل أ ن  باعتبار الدوة من المسداهمين في رأ سدأل الاجتماعدي، خصدها المشردع بخصوصدية في أ جهدزة الإدارة  اإ

ال مدوال المنصدوص علادا في القدانون التجداري،  والتس يير، ئتلف عدن أ جهدزة هسد يير الشردكات رؤوس

 .والمتمثلة في مشاركة العأل في أ جهزة التس يير

اإ  جانب المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمد  فادا الدوة أ و أ ي  دص معندوي خاضدع للقدانون 

اضدع للقدانون العام جمووع رأ سأل اتميز به ن  يوجد فاا مسدام  واحدد وهدو الدوة أ و أ ي  دص معندوي خ

العام، وعلى هها ال ساس قد خصها المشرع بنظدام قدانوني متمديز وخداص بهدا حدكمهدا مدن حيدث تنظيمهدا 

وعليد  . مع الإشارة أ ن ال شخاص الخاضعة للقانون العام لم حدددها المشرع على سدبيل الح د. وهس ييرها

دارة المؤسسدات العموميدة يمكن القول أ ن لل حكام التنظيمية نصديب في تحديدد الشدكل الخداص بده جهز  ة اإ

 .022-40الاقتصادية من خلال المرسوم التنعيهي رقم 

كأ أ ن ههه ال خيرة ئ ع لقواعد قانون العمل من خدلال العلاقدة بدين المؤسسدات و مسديرذا، هدها مدا 

يطر  بعض الإشكالت ل ن بعض فاات المسيرين الذين يدخلون ضمن نطاق تطبي  المرسدوم التنعيدهي 

يس تدعي التساؤل من هو المسير ال جير  و هها ما.، ينظ، علاقته، بالمؤسسة القانون التجاري24-024

الرئيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية؟ هل كل  ص يكتسب صعة المسير طبقدا ل حدكام القدانون 

 ؟024-24التجاري يعتبر مسيرا حسب المرسوم التنعيهي

ن يقتضي التطرق اإ  المسير ال جدير الرئيسيد  024-24معرفة الإطار المسير حسب المرسوم التنعيهي  اإ

طارات المديرية المساعدين للمسير ال جير الرئيسي  (العرع ال ول)  (.العرع الثاني) اإ
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 المسير ال جير الرئيسي: العرع ال ول

نسد تنت  أ ن المشردع حددد  024-24عيدهي بالرجوع اإ  المادة الثانية سالعة الذكر من المرسوم التن 

 :الإطار الميسر في فاتين

 المسير ال جير الرئيسي  -

طارات المديرية المساعدين للمسير ال جير الرئيسي -  اإ

 (المسير ال جير الرئيسي) وفي هها العرع سنتطرق اإ  العاة ال و 

: " عدلى أ ند  024-24التنعيدهي  المسير ال جير الرئيسي حددهالبند ال ول من المدادة الثانيدة مدن المرسدوم

ل ي شركة رؤوس أ مال ( أ ي مسير أ جير رئيسي أ خر/ المدير العام و الوكيل أ و) المسير ال جير الرئيسي 

دارة أ و مجلدس مراقبدة أ و ) اربطها علاقة عمدل ههداز الإدارة  داري أ خدر/ مجلدس اإ للشردكة ( أ ي جهداز اإ

 :وعة من النقاطو علي  باس تقراء ههه المادة نس تنت  جمو. المهكورة

ومدن . المشرع الجزائري ح  المسير ال جير في المدير العام، الوكيل أ و أ ي مسير أ جير رئيسيد أ خدر -

خلال هها يلاحظ أ ن  استبعد مصطلالا رئيس مجلس الإدارة، هل هها يعني أ ن رئيس مجلدس الإدارة ل 

 .يكتسب صعة المسير حسب هها المرسوم

صد ب  المشرع الجزائري؛ أ ي هل هها المصطلالا ورد نتيجدة خطده  في بالنس بة لمصطلالا الوكيل ماذا يق -

 .الترجمة و بالتالي يراد ب  المسير بدل الوكيل

ن تطبي  أ حكام هها المرسوم يقت  فق  في شركات ال موال دون غيرها من الشركات ال خرى -  .اإ

ن مجلدس المدديرين ح  المشرع جهاز الإدارة في مجلس الإدارة و مجلدس المراقبدة، هدل هدها يعدني أ   -

 . يعتبرون مسيرين حسب هها المرسوم

و على هها ال ساس س نثدد المسير ال جير الرئيسي في شركة رؤوس ال موال
1
أ ل وهي شركدة المسداهمة  

باعتبارها النموذج ال مثل لشركات ال موال على أ ساس أ ن شركة ذات المسؤولية المحددودة مدن الشردكات 

                                                           
0
نها، على اعتبار أ ن اإن شركات رؤوس ال موال هي شركات حدكمها الاعتبار المالي، و الذي معاده أ ن رأ س مال الشركة  هو ال أن العام لدائ -

ل في حدود مساهمت  في الشركة أ ي في حدود حصت  كأ نصت على ذلك المادة  من القانون  020الشريك في هها النوع من الشركات ل يسه ل اإ

علوم للنشر و التوزيع، الجزء الثاني، دار ال -شركات ال موال -بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية. ل رر التعاصيل راجع أ  . المدني الجزائري

 .04عنابة، الصعثة 
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ال مددوال و شركات ال شددخاص؛ أ ي مددزص بددين خصددائص شركات ال مددوال و المختلطددة تتوسدد  شركات 

 .شركات ال شخاص

دارة و هس يير شركة المساهمة ته خده شدكلين لتلعدين، أ حددهأ تقليددي و المتمثدل في  ن اإ مجلدس )عموما اإ

 (مجلس المديرين و مجلس المراقبة) و النم  الحديث؛ أ ي الطريقة ال لمانية  (الإدارة 

 لمساهمة بمجلس الإدارةشركة ا: أ ول

اإن شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة توجد بها  لا ة أ جهدزة أ ساسد ية حدددها و نظمهدا القدانون 

 .التجاري الجزائري اتمثل في مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام

 مجلس الإدارة - أ  

القدددرارات الصدددادرة عدددن جمعيدددة يعتددبر مجلدددس الإدارة الهيئدددة الرئيسددد ية الدددتي تتدددو  هسدد يير وتنعيددده 

المساهمين،وذلك لتحق  الغرض الذي أ نشه ت من أ جله، هها يعدني أ ند  بالدرم  مدن أ ن جمعيدة المسداهمين 

ل أ ن السلطة الععلية في هس يير شؤون الشردكة أ و المؤسسدة  اتمتع بالس يادة والسلطة العليا في الشركة، اإ

مملوكددة لجهدداز مجلددس الإدارة
1
دع هددها الجهدداز مددن حيددث اكويندد  ومدددة وفي هددها الصدددد نظدد، ا. لمشرد

من القانون التجاري عن الحد 004حيث نصت المادة. الخ بموجب جمووعة من النصوص القانونية...الع وية

ع و على ال كثر لتكوين ( 00) لا ة أ ع اء على ال قل،والحد ال قصى المقدر ب ( 42)ال دنى المقدر ب 

مجلس الإدارة
2
. 

ع دوا، عددا هدهه الحداة ل جودوز ( 00)ت جووز اكوين مجلس الإدارة أ كثر من وفي حاة اندماج الشركا

القيام به يدة تجداوز في اكدوين مجلدس الإدارة
3

ل  ؛ عددم جدواز تجداوز الحدد ال دنى وال قصىد المقدرر قدانو  اإ

.اس تث اءا
 

أ ما فيما لص الع وية في مجلس الإدارة ومدتها كقاعدة عامة، تقوم الجمعيدة العامدة الته سيسد ية أ و الجمعيدة 

سد نوات ( 40)العامة العادية بانتخاب أ ع اء مجلس الإدارة، وتحدد مدة ع ويته، في القانون ال ساسي بد

                                                           
1
 .020 دية ف يل، شركات ال موال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الصعثة . د -
2
التجاري  24.00.0402مؤرخة في  00، المت من القانون التجاري، ج ر0402ديسمبر 24المؤرفي في 04-02من القانون رقم  004تنص المادة  -

دارة يته لف من  لا ة أ ع اء ومن ا نتي عشر ع وا على ال كثر: "الجزائري على أ ن   دارة الشركة المساهمة مجلس اإ  ".يتو  اإ
3
الكامل وفي حاة الدم ، جووز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة اإ  العدد : "من القانون التجاري الجزائري على أ ن  0فقرة  004تنص المادة  -

 .ع وا( 00)للقائمين بالإدارة المأرسين م ه أ كثر من س تة أ شهر دون تجاوز أ ربعة وعشرين 
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دون أ ن تتجاوزها
1
عادة انتخابه، لعهدة ل ن مدة الع وية محددة بحد أ قصى دون أ ن تتجاوزها،اإ ، ذا تم اإ ل اإ

 .جديدة

لي  أ ن  جووز أ ن ينتمدي  دص معندوي اإ  مجلدس الإدارة، بمعد  أ ن يكدون ع دوا في  ومما تجدر الإشارة اإ

المجلس،ولكن وفد  شروط، ضرورة تعيدين الشدخص المعندوي ممثدل قدانوني يتحمدل نعدس المسدؤوليات 

سم  الخاصالمدنية والجزائية، كأ لوكان قائما بالإدارة با
2
ل أ ن تحميل ممثل الشدخص المعندوي في مجلدس .  اإ

الإدارة المسؤولية المدنية والجزائية في  نوع من التعسف؛ ل ن الشخص المعنوي هو المسير؛ أ ي صاحب 

 .القراروبالتالي أ و  بتحمل تبعات قرارات ، في حين أ ن ممثل  ص المعنوي يعتبر م عه فحسب

ن أ ع اء مجلس الإدار  ة يكتس بون صعة المسدير حسدب القدانون التجداري فهد، يعتدبرون و ء و علي  اإ

ل أ نه، حسب المرسوم  ل يكتس بون صعة المسير، و بالتالي ل ل عون ل حكامد   024-24اجتماعيين، اإ

نما يطب  علا، أ حكام القانون التجاري هها ما جوعل منه، مجرد جهاز داخلي في الشركة  . و اإ

 رئيس مجلس الإدارة-ب

د نص المشرع الجزائري على طريقة تعيين رئيس مجلس الإدارة ، ليباشر أ عأل الإدارةوالتس يير الععليدة لق

ينتخب مجلس الإدارة من بين أ ع ائ  رئيسا له، شريطدة أ ن يكدون "على أ ن   022التي نصت علاا المادة

" صا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كأ حددد مجلس الإدارة أ جره
3
. 

ويلاحظ من نص المادة سالعة الذكر أ ن المشرع اشترط في صدعة رئديس مجلدس الإدارة أ ن يكدون  صدا 

 .طبيعيا،وهها يعني استبعاد الشخص المعنوي أ ن يكون رئيسالمجلس الإدارة وذلك تحت بطلان التعيين

ن رئيس مجلس الإدارة يكون من بين أ ع اء مجلس الإدارة، وانتخاب  يكون من صدلاحية أ ع  دائهوهها اإ

يعني أ ن  أ ع اء مجلس الإدارة يتمتعون بصلاحيات واسدعة نوعدا مدا، كدأ أ ن رئديس مجلدس الإدارة يعتدبر 

 .وكيلا ل ع اء مجلس الإدارة

ذا كانت مدة ع وية أ ع اء مجلس الإدارة ل تتجداوز  سد نوات، فاإنهدا بالردورة مددة الدرئيس ل ( 40)اإ

عادة انتخاب  لعهدة جديدة، وهها ما نصت عليد  المدادة تتجاوز مدة نيابت  كقاا بالإدارة، مع جوا  020ز اإ

من القانون التجاري الجزائري
4
. 

                                                           
1
 .من القانون التجاري الجزائري 000ينظر المادة  -
2
 .من القانون التجاري الجزائري 0فقرة  000ينظر المادة  -
3
 .من القانون التجاري الجزائري 022ينظر المادة  -
4- 

 .من القانون التجاري الجزائري 020ينظر المادة 
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ذا قام مجلس غير أ ن  في حاة وقوع مانع مؤقت للرئيس المنتخب كالمرض، الوفاة،الاس تقاة أ و العزل، أ و اإ

قاة الرئيس في أ ي وقدت دون اتهتهداء مددة ع دويت ، فعدي هدهه الحداة  جودوز لمجلدس الإدارة أ ن الإدارة باإ

يندب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس؛ أ ي الإدارة الععلية المعهودة للرئيس،وهدها مدا يسدمل بالع دو 

كأ ينبغي الإشارة اإ  أ ن الع و المنتدب الذي حدل محل الرئيس بصعة مؤقتة سواء لمددة محدددة .المنتدب

 .ين بالإدارةقابلة للتجديد،يشترط أ ن يكون من ال ع اء القائم

في حاة وقدوع مدانع مؤقدت "من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أ ن   020هها ما أ كدت  المادة 

للددرئيس أ و وفاتدد  أ و اسدد تقالت  أ و عزله،جوددوز لمجلددس الإدارة أ ن ينتدددب قائمددا بالإدارة ليقددوم بوظددائف 

"الرئيس
1
. 

ه قدرارات المجلس،وهسد يير أ عدأل الشردكة اليوميدة، وعلي  يقوم رئيس المجلس الإدارة بهها الوصدف بت عيد

ذلك مددن خددلال الإدارة العامددة تحددت اإشراف ورقابددة مجلددس الإدارة
2
ولك دد  في المقابددل يتمتددع الددرئيس .

بسلطات واسدعة في هسد يير الشردكة وكدهلك يمثلهدا في علاقاتهدا مدع الغدير، مدع مراعداة سدلطات جمعيدة 

المساهمين ومجلس الإدارة
3
. 

ن ر  ن كان حسب أ حكام القانون التجاري مسير و و علي  اإ ئيس مجلس الإدارة شه ن  شه ن مجلس الإدارة اإ

هدل يسد تعيد رئديس مجلدس ؛أ ي024-24ل يثير أ ي اإشكال، هل نعس ال مر بالنس بة ل حكام المرسدوم 

 الإدارة من أ حكام هها المرسوم؟

ينتخدب مجلدس الإدارة مدن :" أ ند من القانون التجاري الجزائري التي نصت على  022بالرجوع اإ  المادة 

كأ حدددد المجلدس . بين أ ع ائ  رئيسا شريطة أ ن يكون  صا طبيعيا و ذلك تحت طائلة بطلان التعيين

 ".الإدارة أ جره

يتو  رئديس مجلدس الإدارة :" من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أ ن  40العقرة  022و المادة 

 ".للشركة و يمثل الشركة في علاقتها مع الغيرتحت مسؤوليت ، الإدارة العامة 

من خلال ههين النصين القانونين يلاحظ أ ن رئديس مجلدس الإدارة جومدع بدين وظيعتدين؛ وظيعدة رئاسدة 

المهكورة أ علاه ب يح العبارة، و وظيعدة الإدارة العامدة و ذلك  022المجلس و هها ما تنصت علي  المادة 

انون التجداري الجزائدري بمعد  هسد يير أ عدأل الشردكة اليوميدة تحدت من الق 40العقرة 022حسب المادة 

                                                           
1- 

 .من القانون التجاري الجزائري 020ينظر المادة 
2-
 .022محمد س يد العقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الصعثة .د/ محمد فريد العريني.د

3-
 .من القانون التجاري الجزائري 022ينظر المادة 
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هدل يمكدن لدرئيس مجلدس الإدارة أ ن : و من هنا يطدر  التسداؤل التدالي. اإشراف و رقابة مجلس الإدارة

 للشركة؟( اليومية) يرفض الجمع بين الوظيعتين بمع  يتخلى عن وظيعة الإدارة العامة

يتدو  :" الاتيمن القدانون التجداري الجزائدري بنصدها عدلى النحدو  022أ جابت على هها الإشكال المادة 

 "رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليت  الإدارة العامة للشركة  و يمثل الشركة في علاقتها مع الغير

على اقترا  الدرئيس، جووز مجلس الإدارة، بناءا :" من القانون التجاري الجزائري التي نصت 022و المادة

 ".أ ن يكلف  صا واحدا أ و ا نين من ال شخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين

وعلي  فاإن وظيعة الإدارة العامة من الوظائف لصيقة بدرئيس مجلدس الإدارة و ل يمكدن العصدل بيدنهأ   ن 

و  الإدارة اليومية للشركة محدله يقتر  رئيس مجلس الإدارة على أ ع اء مجلس الإدارة تعيين مدير عام يت

ن وظيعة الإدارة العامة التي يقدوم بهدا رئديس . بل ليساعده فق  في تولي الإدارة العامة للشركة و بالتالي اإ

مجلس الإدارة مصدرها الوكاة، و من ثمة ل حدتاج رئيس مجلدس الإدارة لعقدد العمدل لتوليد  امدة الإدارة 

و بدوره ل يكتسب  024-24رج نطاق تطبي  أ حكام المرسوم التنعيهي اليومية للشركة و هها جوعله خا

) رئيس مجلس الإدارة صعة المسير حسب هها المرسدوم و بالمقابدل يعتدبرا مسديرا وفقدا للقدانون التجداري

 (.وكيلااجتماعيا

 المدير العام-ج

كاهددله، نظددرا لكددثرة  بمددا أ ن رئدديس مجلددس الإدارة جومددع بددين الرئاسددة والإدارة العامددة للشرددكة ممددا يثقددل

الالتزاماتالملقاة على عاتقة، في ههه الحاة أ جاز له القانون تعيينمدير أ و مديرين عامين لمساعدة الدرئيس في 

دارة وهسدد يير الشرددكة، عددلى شرط أ ن يكددون المددديرين العددامين أ شخاصددا طبيعيددة، وذلك تحددت طددائلة  اإ

الإدارة، التي جويز فادا القدانون أ شدخاص بطلان تعيين أ شخاص معنوية، على عكس الع وية في مجلس 

جووز لمجلس الإدارة بنداء " من القانون التجاري الجزائري على أ ن  022وهها ما نصت علي  المادة . معنوية

على اقترا  الرئيس أ ن يكلف  صا أ و ا نين من ال شخاص الطبيعيين ليساعد الدرئيس كمدديرين عدامين 

"
1
. 

ذا تم هها التعيدو في حاة ين، فداإن المددير العدام يقدوم بمهامد  لحسداب الدرئيس، تحدت اإشرافد  وعدلى ما اإ

مسؤوليت  الشخصية
2

، على أ ساس سلطة الدرئيس الذي يفعدترض فيد  الرقابدة والتوجيد  والإشراف الذي 

 .تترتب علي  المسؤولية الشخصية

                                                           
1- 

 من القانون التجاري الجزائري  022ينظر المادة 
2-
 .022محمد س يد العقي، المرجع الساب ، الصعثة .د/محمد فريد العريني.د
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ق مدع رئيسد  مددى و حددد مجلدس الإدارةبالتعدا:" من القانون التجاري الجزائريعلى أ ن  000تنص المادة 

ذا كان أ حدهأ قائما بالإدارة فمدة وظيعت  ل اكدون أ كدثر مدن  مدة السلطات المخوة للمديرين العامين، و اإ

 ".مدة وكالت 

من القانون التجاري يعد وكيلا اجتماعيا ل ن  يعين من قبدل  000و المادة  022و بالتالي المدير العام وفقا 

نجده يكتسب صعة المسير  024-24و بالرجوع ل حكام المرسوم التنعيهي  مجلس الإدارة باقترا  الرئيس،

و ( وكيدل اجتماعدي) و ل ع ل حكام هها المرسوم، و من ثمة فهو مسدير وفد  ل حدكام القدانون التجداري

و هها ما ينت  عن  اإشكالي  ازدواج مركدزه القدانوني؛ أ ي  024- 24مسيرا وفقا ل حكام المرسوم التنعيهي

 (.عقد وكاة) و أ حكام القانون التجاري( عقد عمل)  024-24المرسوم التنعيهي  بين أ حكام

لي  أ ن المدير العامعلى عكس رئيس مجلس الإدارة الذي جوب أ ن يكون أ حد القائمين  و ما جوب الإشارة اإ

ص مدن بالإدارة في الشركة فليس شرطا أ ن يكون المدير العام قائما بالإدارة فقد حدتاج الرئيس اإ  أ شدخا

دارة  لدا، كمعداونين أ جدراء في هسد ييره اإ ذوي الكعاءات في مجالت محدددة و هدو مدا يسد توجب اللجدوء اإ

الشركة و أ عأله
1
است ادا اإ  هها يعه، أ ن المدير العام يمكن أ ن يكون خاضع ال حكام المرسدوم التنعيدهي .

 .وحده دون القانون التجاري24-024

التقليددي المعتمدد في هسد يير شركدة رؤوس ال مدوال ينطبد  عدلى وعلي  فاإن مصطلالا المسير وفقدا للدنم  

 .ال جهزة الثلا ة المتمثلة في مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة،والمدير العام

ن كان مجلس الإدارة و الرئيس ينطب  علاأ لعظ المسدير حسدب القدانون التجداري، فدال مر خدلاف  و اإ

تث اء المدير العدام الذي ينطبد  عليد  معهدوم المسدير وفقدا باس   024-24ذلك بالنس بة للمرسوم التنعيهي 

ن كان في بعض ال حيان ل ع للمرسوم 024-24للمرسوم  و القانون التجاري، وبالتالي ل ع للا نين و اإ

 .وحده أ ي عقد العمل

 المؤسسة العمومية الاقتصادية بمجلس مديرينومجلس المراقبة: ثانيا

دارة شركات رؤوس  بعددددد بيدددددان جهدددداز التسددددد يير التقليدددددي ال ول المعتمدددددد في هسددددد يير واإ

 .ال موال،سنتعرض اإ  الجهازالثاني المتمثل في مجلس المديرين ومجلس المراقبة

                                                           
2-
 .20بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع الساب ، الصعثة . أ   
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دارة الشركة والمراقبة، وهي وظائف يقوم بهدا مجلدس  ن الهدف من هها النم  من التس يير العصل بين اإ اإ

الإدارة
1
وف  للنم  التس يير الجديد، فاإن امة الإدارة والتس يير يعهد بهدا اإ  مجلدس المدديرين، في  وعلي .

ن وظيعة الرقابة تقت  على مجلس المراقبة  .حين اإ

ذا اعتمدت الشركة هدها الدنم  جودب الدنص عليد  في قانونهدا ال سداسي، غدير أ ند  أ  نداء ممارسدة الشردكة  اإ

كدأ يمكدن لهدا أ ن تقدوم .دية، اعتماد هها النم  من التسد يير الجديددلنشاطها جووز للجمعية العامة غير العا

لغائد   لغائ ،وذلك بتعديل القدانون ال سداسي للشردكة، الدتي تمدت  وحددها الحد  في ذلك مدن خدلال اإ باإ

لمخر، أ ل وهو مجلس الإدارة  .واستبداله بنم  أ

 :مجلس المديرين - أ  

دارة شركة المساهمة جهاز جأعي والمتمثل في مج  لا ة أ ع اء كثدد ( 42)لس المديرين يتكون من يتو  اإ

أ ع اء على ال كثر(42)أ دنى و
2

،وعلي  يباشر هها ال خير أ عأله تحدت رقابدة مجلدس المراقبدة، الذي يعدين 

أ ع اء مجلس المديرين ورئيس المجلس، ذلك تحت طائلة بطلان هشكيلة المجلدس المدديرين، نظدرا تعيدين 

 أ ن أ ع اء مجلس المديرين يقت د فقد  عدلى ال شدخاص الطبيعيدة أ شخاص معنوية في المجلس، مما يعني

 .دون سوام ، وذلك على عكس مجلس الإدارة الذي ي ، في ع ويت  أ شخاصا معنوية

أ ما فيما لدص مددة ع دوية مجلدس المدديرين فتثددد في القدانون ال سداسي تقددر مدن سد نتين اإ  سدت 

ون ال سداسي، في هدهه الحداة تقددر المددة بده ربع س نوات، غير أ ند  يمكدن عددم الدنص عدن المددة في القدان

 .من القانون التجاري الجزائري( 000)س نوات كثد أ قصى قانوني، هها ما أ كدت  المادة 

ندد  ل يتمتددع  ن رئدديس مجلددس المددديرين بخصددوص الصددلاحيات والسددلطات فاإ ليدد  اإ ومددا ينبغددي الإشددارة اإ

لى عكدس رئديس مجلدس الإدارة الذي بصلاحيات أ وسع من صلاحيات أ ع اء مجلس المديرين، ذلك عد

 .يتمتع بصلاحيات أ وسع للت ف باسم الشركة

وهها يعني أ ن رئيس مجلس المديرين له سلطة تنعيه قرارات مجلس المديرين وليس ائاذ قرارات انعرادية 

(المدير العدام)كأ هو الحال بالنس بة لجهاز رئيس مجلس الإدارة 
3

في  ، كدأ أ ن العدرق بدين الجهدازين يكمدن

شروط الع وية، حيث أ ن الع و في مجلس الإدارة يشترط أ ن يكون مساهأ في الشركة حتى اكون له 

                                                           
1
 .022ثة عمورة عأر، شر  القانون التجاري الجزائري، طبعة جديدة م قثة و مزيدة، دار المعرفة، الصع.أ   -
2
 .من القانون التجاري الجزائري 002ينظر المادة  -
3
 .22بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع الساب ، الصعثة . أ   -



 40العدد /   40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                             المجلد 

92 

02/42/0402:تاريخ النشر            00/42/0402:تاريخ القبول         02/40/0402 :الإرسال تاريخ  

دارة الشركة على الوج  ال كمل مصلثة في اإ
1

، على عكس الع و في مجلس المديرين الذي ل يشدترط أ ن 

 .يكون من مالكيال سه،

ن أ ع اء مجلس المديرين يعتبرون مسديرين حسدب أ حدكام القدانون التجداري عدلى  وعلي  وفقا لما س ب  اإ

لي  النصوص القانونية سالعة الذكر ب يح العبارة، وبالمقابل يثار  عكس مجلس المراقبة و هها ما أ شارت اإ

 ؟024-24هل يمكن أ ن يكتسب مجلس المديرين صعة المسير حسب المرسوم التنعيهي : التساؤل التالي

الدتي نصدت عدلى أ ن المسدير ال جدير الرئيسيد ل ي شركدة   024-24من المرسدوم  40بالرجوع اإ  المادة 

داري / مجلس الإدارة أ و مجلس المراقبدة أ و ) رؤوس ال موال اربطها علاقة عمل ههاز الإدارة  أ ي جهداز اإ

لمخر  .للشركة المهكورة( أ

 .يعين مجلس المراقبة أ ع اء المديرين و يس ند الرئاسة ل حدم : " من القانون التجاري 000و المادة 

 ".و تحت طائلة البطلان، يعتبر أ ع اء مجلس المديرين أ شخاصا طبيعيين

ن أ ع اء مجلس المديرين اربطه، مع مجلس المديرين عقود عمدل ل ن مجلدس المراقبدة هدو الذي  و من ثمة اإ

يعيددنه،، و بالتددالي أ ع دداء مجلددس المددديرين يتمتعددون بصددعة المسددير حسددب القددانون التجدداري و المرسددوم 

 .024-24التنعيهي 

 :مجلس المراقبة - ب

ل أ ن العدرق بيدنهأ يكمدن في أ ن مجلدس الإدارة  ن تنظيم مجلس المراقبة يش ب  كثيرا تنظيم مجلدس الإدارة اإ اإ

لي  امة الإدارة والتس يير في حين أ ن مجلس المراقبة تقت  وظيعت  في رقابدة أ عدأل التسد يير الدتي  تعهد اإ

يقوم بها مجلس المديرين
2
 .اؤل حول مدى  بوت صعة المسير في مجلس المراقبةوهها ما يس تدعي التس،

ن مجلس المراقبة يتشكل من س بعة  ع دوا عدلى ال كدثر ( 00)أ ع اء على ال قل ومن ا ني عشر ( 40)اإ

عددادة انتخددابه، لعهدددة  الذيددن تنتخددلجم، الجمعيددة العامددة الته سيسدد ية أ و الجمعيددة العامددة العاديددة، مددع جددواز اإ

جديدة
3
ع دو،  وذلك في حداة ( 00)غير أ ن  يمكن أ ن يتجاوز عدد ال ع اء الحد ال قصىد والمقددر ب .

                                                           
1
 .000مصطعل كأل ط ، أ ساس يات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، الصعثة . د -
2
 .0402-0400، ، كلية الحقوق40مهكرة ماجس تير، جامعة قس نطينة. قتصاديةحركاتي جميلة، المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات العمومية الا-
3
 .من القانون التجاري الجزائري 020ينظر المادة  -
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ع دوا 00دم  شركة في شركة أ خرى دون أ ن يتجداوز 
1
حيدث تحددد مددة ممارسدة وظدائعه، في مجلدس .

س نوات كثد أ قصى في حاة تحديد المدة في القانون ال ساسي للشركة( 40)المراقبة ب
2
. 

على 
ديرينعكس مجلس الم

ن   ،فاإ
يشترط في ع وية مجلس

المراقبة أ ن يكونوا مالكين ل سه،،ك أنة خاصة لتس ييرم ،كأ أ ن  

يمكن أ ن ي ، المجلس في هشكيلت   ص معنوي
3
. 

وعلي  فاإن مجلس المراقبة ل يثبت في  صعة المسير باعتباره من ال جهدزة الاجتماعيدة الدتي تدؤمن واراقدب 

ن نظرية المسير ارتب  بمدى تمثيل الشركة من عدم  اام الإدارة والتس يير،وكهلك اإ
4
. 

مكدرر المسد تثد ة مدن  0و بالتالي يعتبر مجلس المراقبة ضمن الهيئات الاجتماعية التي نصت علاا المدادة 

قانون الإجراءات الجنائية، التي أ وكلت لها امة تقديم شدكوى ضدد أ عدأل التسد يير الدتي هشدكل جدراا 

لي  لحقا بنوع من التعصيليقوم بها مسيري المؤس   .سات العمومية الاقتصادية وهها ما سنتطرق اإ

مكدرر مدن قدانون  40بعد بيان أ جهزة التس يير التي تثبت في حقها صعة المسير المنصوص علي  في المادة 

الإجراءات الجزائية الجزائرية، بالنسد بة للمؤسسدات العموميدة الاقتصدادية الدتي يمد  فادا الدوة أ غلبيدة 

أ سأل، ذلك بالعتماد عدلى ال حدكام العامدة الدتي ئ دع لهدا شركدة رؤوس ال مدوال المنصدوص علادا في ر 

ل أ ند  هنداك فدرق  القانون التجاري، باعتبار أ نهدا ينطبد  علادا نعدس قواعدد وأ حدكام الإدارةوالتسد يير، اإ

سد يير بردورة وخصوصية تطرأ  على مجلدس الإدارة ومجلدس المراقبدة،وذلك حسدب الدنم  المعتمدد في الت 

باعتبدار  40-40من ال مدر  42اإشراك ممثلي العأل في أ جهزة الإدارة والتس يير،وهها ما نصت علي  المادة 

أ ن الدوة أ و أ حد أ شخاص القانون العدام مدن المسداهمين في رأ سدأل الاجتماعدي، وهدها مدا أ ضدعي علادا 

دارتها  .خصوصية في أ جهزة هس ييرها واإ

ل أ ن اإشراك ممثلي العأل في مجلس الإدارة أ وفي مجلس المراقبة، يشترط في ع دوية هدهين الجهدازين أ ن  اإ

يكوندوا مددالكين ل سده، ضددأن، بمعد  مددن المسدداهمين في رأ سدأل الشرددكة،وهها مدا ل يتصددوره في ممددثلي 

 .كأأ ن نظرية المسير تعترض  بوتهأ من خلال مدى تمثيل الجهاز أ و الشخص للشركة.العأل

دارة الشردكة سدواء في مجلدس الإدارة أ و وعلى هها ال ساسد ي  نبغي اسدتبعاد ممدثلي العدأل داخدل مجلدس اإ

ل أ نه، ل يشاركون في هس يير الشركة  مجلس المراقبة، فبالرم  من كونه، أ ع اء ينتمون اإ  أ جهزة التس يير اإ

                                                           
1
 .من القانون التجاري الجزائري 022ينظر المادة  -
2
 .من القانون التجاري الجزائري" 0"فقرة  000ينظر المادة  -
3
 .جاري الجزائريمن القانون الت 002و 022ينظر المادة  -
4
 .02بن زارع رابح، المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزيع، الصعثة . د -
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بصعته، و ء عن الشخص المعنوي
1
ل أ ن هناك من يعتبر ممثلي العأل مسيرين من خلال مدا ي . تمتعدون اإ

ب  من سلطة اقتسام القرار في هس يير المؤسسة العمومية الاقتصادية
2
. 

وعليدد  لقددد اختلعددت اللمراء بددين مددا يعتددبر ممددثلي العددأل مسدديرين،وذلك مددن خددلال مددا يتمتعددون بدد  مددن 

صلاحيات داخل مجلس الإدارة أ و مجلس المراقبة كسلطة اقتسام القرار، الذي يعتبر من أ م  الركائز التي 

 .م علاا التس ييريقو 

أ ما الاتجاه الثاني رفض  بوت صعة التس يير في ممثلي العدأل بحجدة أ نهد، ل يسداهمون في هسد يير الشردكة 

ن اإجراءات تعيين ممثلي العأل تتم بموجب قانون العمل لي  اإ  . بموجب عقد وكاة،ومما تجدر الإشارة اإ

طارات المديرية المساعدين للمسير ال جير: العرع الثاني  الرئيسي اإ

يعتبر مسير المؤسسة قصد : " على أ ن  024-24من المرسوم التنعيهي  40العقرة  40تنص المادة 

طارات المديرية الذين يساعدون المسير ال جير الرئيسي للشركة المهكورة : تطبي  هها المرسوم كل من  ".اإ

الرئيسي، وفقا للسدلطات الدتي يمكن المسير ال جير : " على أ ن  024-24من المرسوم  42كأ تنص المادة 

طارات المديرية، لمساعدت   .يس ندها له جهاز الإدارة للشركة ذات رؤوس ال موال، أ ن يوظف اإ

تحدد قائمة المناصب المعنية لإطارات المديرية و كهلك كيعيات دفع مرتباته، باتعداق بدين المسدير ال جدير و 

 ". جهاز الإدارة التابع للشركة ذات الرؤوس ال موال

تبعا لما يتمتدع بد  مدن سدلطات يقدوم بتوظيدف ( المدير العام) وفقا لهها يت الا أ ن المسير ال جير الرئيسي 

طارات المديرية  لمساعدت ، و ذلك بعد التعاق بين المدير العام و جهداز الإدارة لشردكة رؤوس ال مدوال  اإ

لمؤسسة بموجب عقدد عمدل و حول المناصب دون ال شخاص و كيعيات دفع المرتبات، و بالتالي يرتب  با

 . 024-24ل ع ل حكام المرسوم التنعيهي

ذا كان المسير ال جير الرئيسي  طدارات المديريدة و ي دع عقدود ( المددير العدام ) اإ هدو الذي يتعداوض مدع اإ

نهاء عقد عمل  العمل و ليس مجلس الإدارة هل ههه السلطات الممنوحة للمدير العام  ئول له صلاحية اإ

 .طار المديرية الذي م ث  صعة المسير، و ذلك طبقا لقاعدة توازي ال شكاللإ ( المسير) 

                                                           
1
 . 02بن زارع رابح، المرجع الساب ، الصعثة .د -
2
 .02حركاتي جميلة، المرجع الساب ، الصعثة  -
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طار المديرية يشغل م صب عمل ثم عين من طرف المدير العام بموجب عقد عمل يكتسدب  ذا كان اإ أ ما اإ

عقد العمل ال ول و عقد العمل الجديد اإلي م ث  )من خلاله صعة المسير، فعي ههه الحاة يوجد عقدين 

 ؟ (ال ول)ساب هل عقد العمل الجديد يلغي عقد العمل ال : وعلي  يطر  التساؤل ال تي(. المسير)صعة 

ن عقد العمدل ال ول الذي ل دع ل حدكام قدانون  نمدا  00-24اإ لغائد  و اإ المت دمن علاقدات العمدل ل يدتم اإ

طار المديرية الذي م ث  صدعة المسدير و الخاضدع للمرسدوم  يوقف سريان  مؤقتا اإ  غاية اتهتهاء عقد عمل اإ

 .00-24ل ع ل حكام قانون و بالتالي يرجع العامل اإ  م صب  ال ول و  024-24التنعيهي 

 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 40نطاق تطبي  المادة : المطلب الثاني

ل تحرك الدعوى العمومية ضدد :" مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 04نصت المادة 

ات الرأ سدأل المخدتل  عدن مسيري المؤسسات العمومية الاقتصدادية الدتي تمد  الدوة كل رأ سدألها أ و ذ

ل بناء عدلى  أ عأل التس يير التي تؤدي اإ  سرقة أ و اختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة اإ

شكوى مس بقة من الهيئدات الاجتماعيدة للمؤسسدة المنصدوص علادا في القدانون التجداري و في التشرديع 

 .الساري المععول

الذين ل يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجدزا  للعقدوبات  يتعرض أ ع اء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة

 ".المقررة في التشريع الساري المععول

لي  أ ول  ماذا يقصد المشرع به عأل التس يير التي تؤدي اإ  اراكاب الجراا المهكورة في ما جوب التطرق اإ

 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟ 40المادة 

و من ثمة يمكن . نون العقوبات و قانون مكافحة العساد لم نجد جراا هسمل به عأل التس ييربالرجوع اإ  قا

ت  الطرق العقلانية من أ جل التنس ي  ما بدين المدوارد البشردية و الماليدة و : تعريف أ عأل التس يير به نها

و الإدارة و المادية بغرض تحقي  ال هدداف المرسدومة و تدتم هدهه الطريقدة حسدب التخطدي  و التنظديم 

الرقابة للعمليات
1
و علي  جمول ههه العمليات يقوم بها مسير المؤسسة العمومية الاقتصادية الدتي فصدلنا . 

 .في  سابقا هشكل أ عأل الإدارة اليومية

أ عأل التس يير الدتي تدؤدى اإ  :"...مكرر المهكورة أ علاه نصت على أ ن  40غير أ ن  بالتمعن في نص المادة 

 ...".لاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصةالسرقة أ و اخت

                                                           
0
-https://mawdoo3.com 

https://mawdoo3.com/
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السرقة، اختلاس، التلدف، ضدياع أ عدأل عموميدة أ و ) فيقصد به عأل التس يير تؤدي اإ  اراكاب الجراا 

مدا أ ن المسدير ل يقدوم بارادكاب الجدراا ( خاصة به عأل الإدارة اليومية أ ي أ ن ههه المادة تحمدل قدراءتين اإ

نما تقع نتي مدا أ ن تد  . جة ل عأل التسد يير الدتي يقدوم بهدا كعددم الإشراف و الرقابدة مدثلاالمهكورة و اإ و اإ

الجراا هو الذي يراكلجما نتيجة لتس ييره ال عأل الشركة اليومية ل ن  ل يتصدور ارادكاب هدهه الجدراا مدن 

و عددلى هددها ال سدداس سددنتطرق اإ  تحديددد المؤسسددة العموميددة الاقتصددادية . قبددل مجلددس الإدارة مددثلا

 (.العرع الثاني) و الجراا المراكبة نتيجة أ عأل التس يير( العرعال ول)

 تحديد المؤسسة العمومية الاقتصادية:العرع ال ول

ضدد مسديري المؤسسدات :"... مكرر مدن قدانون الإجدراءات الجزائيدة الجزائدري 40تنص المادة 

 ..."ل المختل العمومية الاقتصادية التي تم  الدوة كل رأ سألها أ و ذات الرأ سأ

من خلال ههه المادة يت الا أ ن المشرع ح  تطبيقها على المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سدواها 

من المؤسسات العمومية ال خرى ذات الطابع الإداري مثلا، و علي  المؤسسة العمومية الاقتصادية ته خه 

 .شكلين ل ع كل شكل ل حكام و قواعد خاصة ب 

 ومية الاقتصادية ذات الرأ سأل المختل المؤسسة العم -أ ول

و / ويتعل  ال مر أ ساسا بالمؤسسة الاقتصادية التي تحوز فاا الدوة جزء من رأ سألها الاجتماعي

المشرع الجزائري يعتبر مثل هدهه المؤسسدات مؤسسداتعمومية اقتصدادية عنددما تحدوز فادا الدوة أ و أ ي 

ة رأ س المدال الاجتماعدي ص معنوي أ خر خاضع للقدانون العدام، أ غلبيد
1
40حيدث عرفتهدا المدادة .

2
مدن  

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحدوز فادا الدوة :"التي نصت على أ ن  40-40الامر

أ و أ ي  ص معنوي أ خر خاضع للقانون العام، أ غلبية رأ س المال الاجتماعدي مبداشرة أ و غدير مبداشرة و 

 ".هي ئ ع للقانون العام

                                                           
1
-0400أ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الخامسة عشر . د -

 .00، الجزائر، الصعثة 0402
2
العمومية الاقتصادية و ، يتعل  بت ظيم المؤسسات 0440غشت س نة  04المواف   0000مؤرفي في أ ول جأدي الثانية عام  40-40أ مر رقم  -

 (.00العدد / ج ر ج ج )هس ييرها و خوصصتها، 
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من رأ سدألها الاجتماعدي % 24ن قبيل ههه المؤسسات الشركات المختلطة التي تم  الدوة أ كثر من و م

للثديد ( ميتال ستيل)للهاتف و شركة ( جيزي)لصناعة الس يارات و شركة ( رونو)كأ حصل مع شركة 

و الصلب
1
. 

 عيالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تم  الدوة كل رأ س المال الاجتما-ثانيا

اتميز به ن  يوجد فاا مسام  واحد وهو الدوة أ و أ ي  ص معنوي خاضدع للقدانون العدام، وعدلى 

و علي  . هها ال ساس قد خصها المشرع بنظام قانوني متميز وخاص بها حدكمها من حيث تنظيمها وهس ييرها

يم عدلى أ شدكال يمكن النص عن طري  التنظ:" نصت على أ ن  40-40من ال مر  42من المادة 42فالعقرة 

خاصة ل جهزة الإدارة و التس يير بالنس بة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الدتي تحدوز فادا الدوة أ و أ ي 

و هها ما أ كدت  ".  ص معنوي أ خر خاضع للقانون العام جمووع الرأ سأل بطريقة مباشرة أ و غير مباشرة 

تطبيقا ل حكام العقدرة الثالثدة مدن :" على أ ن  التي نصت  022-40المادة ال و  من المرسوم التنعيهي رقم 

دارة المؤسسددات العموميددة  40-40مددن ال مددر  2المددادة  حددددد هددها المرسددوم الشددكل الخدداص بدده جهزة اإ

جمودوع . الاقتصادية و هس ييرها الدتي تحدوز فادا الدوة أ و أ ي  دص معندوي أ خدر خاضدع للقدانون العدام

 .اشرةالرأ سأل الاجتماعي بصعة مباشرة أ و غير مب

و من ثمة تعتبر البنوك و المؤسسات المالية أ برز مثال للمؤسسات العموميدة الاقتصدادية الدتي تحدوز فادا 

00-42مدن ال مدر رقم  04الدوة جمووع رأ سأل و هدها مدا نصدت عليد  المدادة 
2

تمدت  الدوة : " عدلى أ ند 

 ".رأ سأل بنك الجزائر كلية 

:" نجدها تعرف المسير وفقدا لهدها النظدام به ند  42-20الجزائر رقم من نظام بنك  40و بالرجوع اإ  المادة 

طار مسؤول يتمتع بسلطة  كل  ص طبيعي له دور هس ييري في المؤسسة كالمدير العام أ و المدير أ و أ ي اإ

"ائاذباسم المؤسسة التزامات تصلاإ  صرف ال موال أ و المجازفة أ و ال وامر بال ف نحو الخارج 
3
. 

 الجراا المراكبة نتيجة أ عأل التس يير: العرع الثاني

أ عأل التس يير الدتي : "... مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أ ن  40نصت المادة 

 ..."تؤدي اإ  سرقة أ و اختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة

                                                           
1
 .04أ حسنبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، المرجع الساب ، الصعثة .د -
2

-04تم، بال مر رقم معدل و م (  0442-42-00مؤرخة في  20ج ر ) ، يتعل  بالنقد و القرض 0442أ وت س نة  00مؤرفي في  00-42ال مر رقم 

 (.0404-42-40ج ر مؤرخة في )  0404أ وت س نة  00مؤرفي في  40
3
، يتعل  بت ظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و 0440غشت س نة  04المواف   0000مؤرفي في أ ول جأدي الثانية عام  40-40أ مر رقم  -

 (.      00العدد / ج ر ج ج )هس ييرها و خوصصتها، 
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أ مدوال عموميدة أ و  المشرع في نص ههه المدادة اسد تعمل مصدطلالا السردقة، الاخدتلاس، تلدف أ و ضدياع

خاصة؛ أ ي احتمال اكييف الجريمة التي يمكن أ ن اراكب من قبل مسدير المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية 

 .الخ...بالسرقة أ و الاختلاس

ن مصطلالا أ عدأل التسد يير الدتي تدؤدي اإلي السردقة أ و الاخدتلاس أ و التلدف أ و ضدياع أ مدوال  و علي  اإ

هأل المسير  و مدن ثمدة يطدر  .في هسد ييره للمؤسسدة العموميدة الاقتصداديةعمومية أ و خاصة يقصد بها اإ

مكرر من ق اإ ج ج ذكرت الجراا التي ل تحرك الدعوى العمومية بشه نها  0التساؤل التالي هل أ ن المادة 

ل بشكوى من طرف الهيئات الاجتماعية على سبيل الح ؟ ن الرشوة و لتلف جراا العساد اإ وعلي  اإ

مكرر من ق اإ ج ج تباشر  40كابها من قبل المسير و غير المهكورة في نص المادة ال خرى التي حدتمل ارا

 .النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى العمومية دون أ ن تتقيد بشكوى

بالنس بة لجريمة السرقة نظ، المشرع الجزائري أ حكااا بموجب قانون العقوبات أ ما جريمة الاختلاس نظمها 

د و مكافحت ، كأ أ ن  نص على جريمة ضياع أ موال عمومية أ و خاصة، و من ثمة ما قانون الوقاية من العسا

يمكن اس تنتاج  أ ن ههه الجريمة تت من كل سلوك غدير مشردوع مدن شده ن  أ ن يدؤدي اإ  ضدياع أ مدوال 

وجريمدة (ثانيدا) وجريمة اخدتلاس الممدتلكات (أ ول)و لهها سنتطرق اإ  جريمة السرقة . عمومية أ و خاصة

 .(ثالثا) موال العمومية و الخاصةضياع ال  

 :جريمة السرقة-أ ول

كل مدن اخدتلس شدياا غدير : " من قانون العقوبات الجزائري السرقة على أ نها 224عرفت المادة 

دج اإ   044.444مملوك له يعد سارقا و يعاقدب بالحدبس مدن سد نة اإ   دس سد نوات و بغرامدة مدن 

 ".دج 244.444

ريمة السرقة تقومعلى  لا ة أ ركان اتمثل فيو من هها التعريف يظهر أ ن ج
1
: 

 الركن المادي يتكون من فعل الاختلاس -

 محل الجريمة و يتمثل في شيء م قول مملوك للغير -

 الركن المعنوي يقوم على القصد الجنا  -

                                                           
1
،الجزائر، 0400يعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء ال ول،دار هومة للطباعة النشر و التوزيع، الطبعة الثالثة عشر أ حسن بوسق . د -

 .000الصعثة
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ومن ثمة يتبين أ ن جريمدة السردقة ل تتطلدب صدعة معيندة في الجداني، و بالتدالي يتصدور اراكابهدا مدن أ ي 

 . ص

 :جريمة الاختلاس -ثانيا

: " من قانون الوقاية مدن العسداد و مكافحتد  عدلى النحدو ال تي 02نصت على ههه الجريمة المادة 

دج، كل  0.444.444دج اإ   044.444و بغرامدة مدن ( 04)اإ  عشر( 0)يعاقب بالحبس من س نتين

مل عدلى نحدو غدير موظف عمومي يبدد عمدا أ و لتلس أ و يتلف أ و حدتجدز بددون وجد  حد  أ و يسد تع

شرعي لصالح  أ و لصالح  ص أ و كيان أ خر، أ ي ممتلكات أ و أ موال أ و أ وراق ماليدة عموميدة أ و خاصدة 

لي  بحكم وظيعت  أ و بسبلجما  ". أ و أ ي أ ش ياء أ خرى ذات قيمة عهد بها اإ

 :تقوم ههه الجريمة بتوافر  لا ة أ ركان اتمثل في

خدتلاسالا)الذي يتكون من السلوك المجرم: الركن المادي -
1

، الإتدلاف
2

، التبديدد، الاحتجداز بددون 

الممدتلكات، ال مدوال، ال وراق الماليدة، ) و محدل الجريمدة ( وج  ح ، الاسد تعأل عدلى نحدو غدير شرعدي

توافر علاقة س ببية بين حيازة الموظف للدأل و )و علاقة الجاني بمثل الجريمة( ال ش ياء ال خرى ذات قيمة

 (.بين وظيعت 

الذي يقوم على القصد الجنا  العام اإ  جانب اشتراط توافر القصد الجنا  الخاص في : الركن المعنوي -

 .صورة الاختلاس

يشترط تدوافر صدعة معيندة في الجداني أ ل وهي الموظدف العدام بمعهومد  الجندا ؛أ ي : الركن المعترض -

المعهوم الموسدع
3
و بهدها مسدير المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية ينطبد  عليد  الموظدف العمدومي بمعهومد  . 

                                                           
2
ت، من قانون العقوبا 224من قانون العساد عن مدلوله في جريمة السرقة المنصوص علاا في المادة  02لتلف مدلول الاختلاس في جريمة المادة  -

من قانون  02فالختلاس في السرقة يتم به خه المال من حيازة الغير خلسة أ و بالقوة بنية تملك ، في حين يكون الشيء المختلس في جريمة المادة 

لوجيز في القانون أ حسنبوسقيعة، ا.ل كثر التعاصيل ينظر د. العساد في حيازة الجاني بصعة قانونية ثم تن ف نيت  اإ  الت ف في  باعتباره مملوكا له

 . 20الجزا  الخاص، الجزء الثاني، المرجع الساب ، الصعثة 
3
فساد الشيء أ و الإضرار ب  جزئيا، و قد يتحق  الإتلاف بطرق ش تى  - عدام  و الق اء علي ، و لتلف عن اإ يقوم و يتحق  بهلاك الشيء أ ي باإ

ذا بلغ الحد الذ من  022وهها الععل معاقب علي  في المادة . ي يعقد الشيء قيمت  أ و صلاحيت  نهائياكالإحراق و التمزي  الكامل و التعكيك التام اإ

يعاقب بالسجن من  س اإ  عشر س نوات كل من يتلف أ و يشوه أ و يبدد أ و ينتزع عمدا أ وراقا أ و سجلات أ و : " قانون العقوبات الجزائري

 .  س تودعات العمومية أ و المسلمة اإ  أ مين عمومي بههه الصعةعقودا أ و س ندات محعوظة في المحعوظات أ و أ قلام الكتاب أ و الم 
0
 " :موظف عمومي" العقرة ب  40تنص المادة  -
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الجزا  و ليس بمعهواالإداري على اعتبار أ ن هها ال خير ل ع ل حكام القانون التجاري و قانون العمدل 

 (024-24المرسوم التنعيهي ) 

الوقاية من العساد و مكافحتد  هدراا  وعلى هها ال ساس يطل  على جراا العساد المنظمة بموجب قانون

و من هها القبيل مدير البنك الذي يس تولي على المال المودع ب . ذوي الصعة
1
. 

 جريمة ضياع أ موال عمومية أ و خاصة -ثالثا

ويقصد ب  فقدان الشيء تماما دون معرفة كيعية و أ س باب اختعائ 
2

، و اهسع محل الجريمة من المال 

: الجزائدري مكدرر مدن قدانون الإجدراءات الجزائيدة 40الخاص و هها ما نصت علي  المادة العام اإلي المال 

 ...".ضياع أ موال عمومية أ و خاصة... "

ليد  أ ن تعليد  المتابعدة الجزائيدة ضدد مسديري المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية عدلي  ما جوب الإشدارة اإ

مدن قدانون  002ندت تدنص عليد  المدادة شكوى أ جهزة المؤسسة ليس بال مر الجديدد، و هدها تبعدا لمدا كا

ل أ ن ههه المادة أ لغيت بصدور قانون رقم . 42-40العقوبات المعدة بموجب القانون رقم  المؤرفي  40-40اإ

، و بالتالي استرجعت النيابة العامة اختصاصها ال صيل في تحريك الدعدوى العموميدة 0440أ وت  04في 

 .ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية

ل ان  في س نة  حاولت الحكومة الرجوع اإ  قيد الشكوى غير أ ن البرلمان رفض التعدديل و أ بقدل  0400اإ

مكرر 002على نص المادة 
3
كأ هو 

4
. 

                                                                                                                                                    
داريا أ و ق ائيا أ و في أ حد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أ كان معينا أ و م تخب - ا، دائما أ و كل  ص يشغل م صبا هشريعيا أ و تنعيهيا أ و اإ

 أ و غير مدفوع ال جر أ و غير مدفوع ال جر، ب ف النظر عن رتبت  أ و أ قديمت ، مؤقتا، مدفوع ال جر

كل  ص أ خر يتو  و لو مؤقتا، وظيعة أ و وكاة به جر أ و بدون أ جر، و يسام  بههه الصعة في خدمة هيئة عمومية أ و أ ية مؤسسة أ خرى تم    -

 ،الدوة كل أ و بعض رأ سألها، أ و مؤسسة أ خرى تقدم خدمة عمومية

 .كل  ص أ خر معرف به ن  موظف عمومي أ و من في حكم  طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهأ -
0
 .22 – 20أ حسنبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، المرجع الساب ، الصعثة .د -
2
 . 00عس ، الصعثة أ حسنبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، المرجع ن .د -
0
دج، كل موظف عمومي في معهوم المادة  044.444دج اإ   24.444س نوات و بغرامة من ( 2)أ شهر اإ   لاث ( 0)يعاقب بالحبس من س تة  -

هأله الواضح في السرق 0440فبراير س نة  04المؤرفي في  40-40من القانون رقم  0 ة أ و و المتعل  بالوقاية من العساد و مكافحت ، هسبب باإ

الاختلاس أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة أ و أ ش ياء تقوم مقااا أ و وثائ  أ و س ندات أ و عقود أ و أ موال م قوة و ضعت تحت يده 

 ".سواء بحكم وظيعت  أ و بسبلجما
4
  00أ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، المرجع نعس ، الصعثة -
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ل أ ن المشرع الجزائري بمناس بة تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب ال مر رقم  يوليو  02في  40-02اإ

 تطبيقها على مسديري المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية رجع اإ  قيد الشكوى و قد ح  0402س نة 

 .فق 

 تحديد الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية: المبحث الثاني

لتثديد الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية سواء ت  التي تم  فاا الدوة جمووع 

ياه المشردع،ل ن  رأ سأل أ و التي تم  فاا أ غلب رأ سأل، أ همية كبيرة من خلال الدور الععال التي م حهدا اإ

تحريك الدعوى العمومية يتوقف علا، ضد مسيري المؤسسة العموميدة الاقتصدادية عدن أ عدأل التسد يير 

 .التي تؤدي اإ  سرقة أ و تلف أ و ضياع أ موال عمومية أ و خاصة

جتماعية دور كبير خاصة وأ ن ال مر يتعل  وما يزيد ال مر تعقيدا أ ن المشرع الجزائري قد م الا للهيئات الا

بالمؤسسة العمومية الاقتصادية التي هشكل ال داة الرئيس ية التي اراهن علاا الدوة في هشجيع الاقتصاد، 

 .كأ أ ن ال مر يتعل  أ ساسا بالمال العام

ن الهيئدات الاجتماعيدة تلعدب دورا حاسدأ في الق داء عدلى انتشدار العسداد داخد ل المؤسسدة و بالتالي اإ

دع الجزائددري لم يتطددرق اإ  تحديددد الهيئددات الاجتماعيددة للمؤسسددة  ل أ ن المشرد العموميددة الاقتصددادية، اإ

العمومية الاقتصادية، ل في القانون التجاري ول عن طري  التنظيم، وعلى هها ال ساس س نثاول تحديد 

 .الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية

مكدرر  0ات الاجتماعية س نثاول التعرص على أ ن قيد الشدكوى الدتي اسد تثد ت  المدادة قبل تحديد الهيئ

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يعتبر بمثابة قيد جديدد حددول دون ممارسدة النيابدة العامدةحقها في 

 .تحريك الدعوى العمومية، باعتبار أ ن  اختصاص أ صيل لههه ال خيرة

بلاغ أ و الإخطار الذي يقدم  المجني علي  اإ  السلطات المختصة طالبا تحريك ال :" وعلي  يقصد بالشكوى

"الدعوى العمومية بشه ن جراا معينة حظر المشرع تحريكها بصددها قبل تقديم  
1
. 

وما يلاحظ أ ن المشرع الجزائدري قدد حددد الجدراا الدتي يسد تلزم فادا تقدديم شدكوى لتحريدك الدعدوى 

ال صح ح  الدوة في العقاب عدلى سدبيل الح د في قدانون العقدوبات، كدأ أ ند  العمومية بشه نها، بالمع  

أ ورد قيد جديد بخصوص جراا التي تنج، عن أ عأل التس يير، وهها ما يس تدعي التساؤل حول مددى 

تطاب  اإجراءات الشكوى لتحريك الدعوى العمومية ضد الجراا المنصوص علاا في قانون العقدوبات مدع 

                                                           
1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 0442شوقي الشقلاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء ال ول، الطبعة الثالثة، أ حمد .د -

 .00الصعثة 
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟ باعتبار أ ن  40ى التي اس تثدرتها المادة اإجراءات الشكو 

من شروط الشكوى أ ن تقدم من طرف المجني علي ، وبالتالي فاإن الإجابة على هها التسداؤل يسد تدعي 

 .التطرق أ ول اإ  تحديد الهيئات الاجتماعية

لي  أ ن المادة ن الإجراءات الجزائية الجزائري نصت على جمووعدة مدن مكرر من قانو 40وما تجدر الإشارة اإ

مدا أ ن  الجراا ذات الطابع الجزا  والتي اتميز بمساسها بالمال العدام، ل ن المؤسسدة العموميدة الاقتصدادية اإ

 .اكون الدوة تم  جمووع رأ سأل، أ و أ غلبيت  بمع  أ ن ههه الجراا تؤدي اإ  اراكابها أ عأل التس يير

خطدار الهيئدات ومن هنا  يتجلى ويبرز دور الهيئات الاجتماعية في الكشف عن ههه الجراا والتبليغ أ و اإ

من خلال امته، المتمثلة في الرقابة على الشركة، وعلى هها ال ساس س نثاول تحديد هدهه  المختصة، ذلك

ومجلدس ( ثدانيالمطلدب ال )م دوبو الحسابات (المطلب ال ول)الهيئات،وذلك بالتطرق اإ  مجلس الإدارة 

 (.الثالث المطلب)المراقبة 

 مجلس الإدارة: المطلب ال ول

لقد س ب  و أ ن تطرق ا اإلي هشكيلة مجلس الإدارة و لتلف النصوص القانونية المتعلقة ب ، و بهها 

. يعتبر أ ع اء مجلس الإدارة من الهيئات الاجتماعية المنتخبة وفقا لما ينص علي  القانون التجاري الجزائري

بمدا أ ن الهيئدات الاجتماعيدة تلعددب دور كبدير في الحدد مدن العسدداد لذا جودب مراعداة أ هميدة الكعدداءة في و 

 .انتخاب أ ع اء مجلس الإدارة و ذلك حتى يعرفوا  قل المسؤولية الملقاة على عاتقه،

ق اإ  مكدرر مدن 40و بهها فاإن أ ع اء مجلس الإدارة ملزمون بالتبليغ عن الجراا المهكورة في نص المدادة 

ج ج التي يراكلجما مسير المؤسسة العمومية الاقتصادية و في حاة امتناعه، يتعرضون للمساءة الجنائية و 

 .ذلك لتسترم  عن جراا العساد

 م دوبو الحسابات: المطلب الثاني

ينبغي الإشارة بداية أ ن المشرع الجزائري اعتمد مصطلالا م دوبو الحسابات، وفي المقابل نجد هها 

لمخر فعلى سبيل المثال، المشرع الم ي اعتمد مصطلالا مراقبو الحسدابات، المصطل الا لتلف من بلد اإ  أ

أ ما المشرع ال ردني اس تعمل مصطلالا مدققواالحسابات، وعلي  يمكن القول أ ن  اأ اختلعدت المصدطلثات 

ل أ نها تجتمع في وظيعة وامة واحدة تتجلى في المراقبة على أ عأل التس يير  .المس تعملة اإ
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و بالتددالي يكددون م دددوب الحسددابات  صددا انيددا محترفددا يمددارس بصددعة عاديددة، باسمدد  الخدداص و تحددت 

مسددؤوليت  امددة المصددادقة عددلى حسددابات الشرددكات و الهيئددات و انتظااددا و مطابقتهددال حكام التشردديع 

المعمول ب 
1
. 

لي  أ ن ح  الرقابة على أ عأل التس يير لول للجمعية ا لعامة للمساهمين باعتبارها ت ، ومما تجدر الإشارة اإ

ل أ ن امة الرقابة كمراجعة دفاار الشركة وحساباتها يقتضي توافر خبرة ف ية، هها ما ل  جميع المساهمين، اإ

يمكن تصوره في أ غلبيدة المسداهمين، ولهدها الغدرض اشدترط القدانون أ ن يكدون لشردكة المسداهمة مراقدب 

حسابات
2
. 

ن الرقابة على دارة الشركة تباشرها الجمعية العامة العادية، ذلك من خلال حقهد، وعلي  بحسب ال صل اإ  اإ

في الاطددلاع عددلى وثائدد  الشرددكة ومسددت داتها وأ وراقهددا لتنتهدد ي بتصددويته، عددلى مشرددوعات القددرارات 

المعروضة علاا
3
. 

ن امة الرقابة على أ عأل هس يير الشركة من سلطات وصدلاحيات الجمعيدة العا مدة وبالتالي كقاعدة عامة اإ

ل أ ن  اس تث اءاوذلك لعتبارات معينة كنقص الخبرة في مبداشرة هدهه الرقابدة، ال مدر الذي دفدع  العادية، اإ

المشرع ضرورة تعيين أ شخاص مؤهلين للقيام بههه المهمة وم  م ددوبو الحسدابات، ولهدها سدوف نتطدرق 

 (العرع الثاني)باتصلاحيات وواجبات م دوبو الحسا (العرع ال ول)كيعية تعيين م دوبو الحسابات

 كيعية تعيين م دوبو الحسابات: العرع ال ول

بما أ ن القدانون أ وجدب عدلى كل شركدة مسداهمة تعيدين م ددوبو الحسدابات، فداإن طريقدة تعييدنه، 

 .تحددها نصوصقانونية

من القانون التجداري الجزائدري في القسد، السدابع تحدت  0مكرر  002وفي هها الصدد نصت المادة :أ ول

تعين الجمعية العامة العادية للمسداهمين م ددوبا للحسدابات : "مراقبة شركات المساهمة وذلك بنصهاعنوان 

"أ و أ كثر لمدة  لاث س نواتد ئتارم  من بين المهنيين المسجلين على جدول الملص  الوطني
4
. 

                                                           
0
 معيزي خالدية، مسؤولية م دوب الحسابات في شركة المساهمة، مهكرة ماجس تير، جامعة أ بي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق و العلوم -

 .0400-0400الس ياس ية، 
2
 .220مصطعل كأل ط ، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الصعثة .د -
3
 .200محمد س يد العقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الصعثة . د/ محمد فريد العريني.د -
4
 .يمن القانون التجاري الجزائر " 0"مكرر فقرة  002ينظر المادة  -
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عدين وعلي  يلاحظ على هها الدنص أ ن المشردع الجزائدري قدد أ وكل امدة تعيدين م ددوبو الحسدابات المكل

بالمراقبة للجمعية العامة العادية في حاة انعقادها، غير أ ن أ ول تعيدين يكدون بواسدطة الجمعيدة الته سيسد ية 

وذلك عند ته سيس الشركة، وقبل انعقاد أ ول جمعية عادية
1
ن كان . كأأ ن المشرع لم حددد الحدد ال قصىد واإ

وط معينددة يددتم بموجلجمددا هددها الحددد ال دنى محدددد بمندوبحسددابات واحددد، اإ  جانددب وضددع اعتبددارات وشر

ذلك بتثديد طائعدة معيندة عدلى سدبيل  0مكرر  002وهها ما تجسد فعلا من خلال نص المادة .التعيين

الح ، بعدم جواز تعيين م دوبو الحسابات للشركة من ضمن تد  الطائعدة وذلك تحدت طدائلة بطدلان 

باعتبار  0مكرر  002الشروط الواردة في المادة  التعيين وهها يعني أ ن الجمعية العامة العادية ملزمة بمراعاة

نما مقيدة بشروط  .أ نها ل تم  الحرية المطلقة واإ

كأ س ب  وذكر  اإ  أ ن الجمعيدة العامدة ل تمد  سدلطة مطلقدة في تعيدين م ددوبو الحسدابات، ذلك مدن 

ة بالنس بة للشركات رأ سأل الشرك( 04/0)خلال صلاحية المسام  أ و المساهمين الذين يمثلون على ال قل 

التي تلجه  علنية للادخاروح  م دوب أ و م دوبو الحسابات التي قامت هدهه ال خديرة بتعييدنه، بنداء عدلى 

سبب مبرر وقانوني وذلك باللجوء اإ  الق اء
2
. 

وفي ههه الحاة أ ي في حاة قبدول المحكمدة طلدب رفدض م ددوب الحسدابات، تقدوم هدهه ال خديرة بتعدين 

 غاية تعيين الجمعية العامة م دوب حسابات جديدم دوب الحسابات اإ 
3
. 

ن  في المقابدل :ثانيا ن كان تعيين م دوب الحسابات   صل عام يكون من طرف الجمعية العامة العادية فاإ واإ

نمدا تتددخل في ذلك عددة  نهاء اام م دوب الحسابات ليست حكرا فق  على الجمعية العامدة واإ صلاحية اإ

 .هيئات

نهداء ادام  2مكدرر 002المدادة وهها ما نصت عليد   حيدث اند  اإ  جاندب صدلاحية الجمعيدة العامدة في اإ

ن  حد  للمجلس الإدارة أ و مجلس المديرين أ و المسدام   م دوب الحسابات ذلك بناءا على خطه  أ و مانع، فاإ

رأ سأل الشردكة وذلك عدن طريد  الجهدة الق دائية ( 04/0)أ و المساهمين الذي يملكون على ال قل عشر 

 .تصةالمخ 

                                                           
1
 .200د محمد الس يد العقي، المرجع الساب ، الصعثة / محمد فريد العريني.د -
2
 .من القانون التجاري الجزائري 2مكرر  002ينظر المادة  -
3
ذا تمت تلبية الطلب تعين العداة م دوبا للحسابات ويبقل هها ال خير:"من القانون التجاري على أ ن " 0"فقرة  2مكرر  002تنص المادة  -  في واإ

 ".وظيعت  حتى قدوم م دوب الحسابات الذي تعين  الجمعية العامة
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نهاء اام م دوب الحسابات اإل في حداة الاتهتهداء غدير  لي  ل تتدخل ههه الهيئات في اإ وما تجدر الإشارة اإ

س نوات، أ ما العزل في الحالت  42العادي لمهام  وبطريقة أ خرى قبل انق اء العهدة القانونية والمقدرة ب 

 .  ح  التعيين يم  ح  العزلالعادية يكون من قبل الجمعية العامة،وذلك من م ظور أ ن  من يم

 سلطات م دوبي الحسابات ومسؤولياته،: العرع الثاني

تنح  امة م دوبي الحسابات بوج  عام في الرقابة عدلى سدير أ عدأل الشردكة مدن خدلال مجلدس 

الإدارة والمدير العام للشركة
1
يدي وهها يعني أ ن امة الرقابة على أ عأل الشركة ل تقت  على النم  التقل .

نمدا تمتدد اإ  مراقبدة الدنم  الحدديث في جهداز الإدارةوهدو  لتس يير والإدارة يمارسها م دوبي الحسدابات، واإ

وعدلى أ سداس السدلطات الممنوحدة لمنددوبي .مجلس المديرين فاإن امة الرقابدة عدلى أ عدأله موكلدة له أ ي دا

 .، وعدم الإخلال بهاالحسابات تتثدد مسؤولياته، وذلك من خلال مدى التزاا، بالقيام بمهاا

 سلطات م دوبي الحسابات: أ ول

حتى يقوم م دوبي الحسابات من أ داء وظائع  على أ كمل وج  قد خصد  المشردع بمجموعدة مدن النصدوص 

 .القانونية تحدد اام  وسلطات  ذلك على النحوال تي

دارة الشردكة ول  الاعدتراض عدلى أ عدأل وجوب التنوي  بداية اإ  أ ن م ددوب الحسدابات ل يتددخل في اإ

مجلدددس الإدارة، ولددديس له أ ن يقددددر مددددى ملائمدددة القدددرارات الدددتي يتخدددهها المجلدددس
2
هدددها يعدددني أ ن .

نما يقوم بمراقبة أ عأل المسير هها مدا أ كدتد  المدادة   002م دوبوالحسابات ل تثبت في حق  صعة المسير واإ

 .مكرر من القانون التجاري الجزائري

 التحقي  - أ  

باعتبددار ان .ابات القيدام بالتحقيقددات الردورية الدتي تتعلدد  بالجاندب المددالي للشردكةتعهدد لمنددوب الحسدد

م دوب الحسابات من ذوي الخبرة فاإن امت  تتجسد من خلال فحص وتدقي  الدفداار وال وراق الماليدة 

 .للشركة، مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها

                                                           
1
 .200فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الصعثة . د/ أ   -
2
 .020مصطعل كأل ط ، الشركات التجارية، المرجع الساب ، الصعثة . د -
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ات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أ ومجلدس المدديرين، كأ أ نه، يقومون بالتحقي  والته كد من صحة المعلوم

ذلك حسددب الددنم  المعتمددد في التسدد يير وبالتددالي يلددتزم جهدداز التسدد يير أ ن ل يعرقددل امددة م دددوب 

الحسابات
1
. 

ل أ ن هها ل يمنع في ممارسة حقه، وهو معرفدة  وباعتبار أ غلب المساهمين ليس هم، علاقة به جهزة التس يير اإ

رساهم، الوثائ  الدتي تثبدت ذلك، ولعدل هدها يعدد مدن حقيقة الوضعية  المالية للشركة وحساباتها وذلك باإ

 .أ حد ال س باب التي أ دت بالمشرع اإ  وضع شروط التعيين لمندوب الحسابات

يتحق  م دوبو الحسابات من انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة ويصادقون عدلى صحدة ذلك، كدأ 

سلطة القيام بالتحقيقات طيلة الس نة على أ عأل الشركة، اإ  جاندب معرفدة مددى أ ن وظائعه، ئول هم، 

احترام مبدأ  المساواة بين المساهمين
2
. 

 ح  الاطلاع -ب 

ذا اكتشدف أ  نداء تحقيقاتد  عمليدات تعرقدل اسد تمرار  حد  م دوبو الحسدابات بحدكم وظائعد  في حداة مدا اإ

ت وتعسديرات مدن رئديس مجلدس الإدارةأ ومجلدس الاس تغلال، فعي هها الإطار حد  أ ن يطلب توضيثا

عطائه، جميع المعلومات التي توضح ذلك المديرين حسب الحاة، وبالتالي م  ملزمون بالرد واإ
3
. 

ذا كان  قصا ل يت اسب والحقائ  المكتشدعة الدتي تعرقدل اسد تمرار الاسد تغلال،  وفي حاة عدم الرد أ و اإ

عوة مجلس الإدارة أ ومجلس المراقبدة مدن طدرف رئديس فاإن م دوب الحسابات يتخه اإجراءات أ خرى كد

مجلس الإدارة أ ومجلس المديرين يطلب من م دوب الحسابات الذي بدوره جوب أ ن حدر المداوة
4
وفي . 

حاة عدم التزام مجلس الإدارة أ و مجلس المراقبة بالإجراءات سالعة الذكر، يقوم م دوبو الحسابات في حاة 

ذا اس تمر الاس تغلال بتقديم تقريدر ل قدرب جمعيدةمقبلة أ وجمعيدة عامدة غدير عاديدة، غدير أ ند  في حداة  ما اإ

الاس تعجال خش ية من فدوات الوقدت أ ونظدرا لعتبدارات مصدلثة الشردكة أ ن تقدوم بنعسد  باسد تدعائها 

لتقديم ملاحظات 
5
. 

 

                                                           
1
 .القانون التجاري الجزائريمن " 0"فقرة  0مكرر  002ينظر المادة  -
2
 .من القانون التجاري الجزائري" 0"فقرة  0مكرر  002ينظر المادة  -
3
 .من القانون التجاري الجزائري" 0"فقرة  00مكرر  002ينظر المادة  -
4
 .من القانون التجاري الجزائري" 0"فقرة  00مكرر  002ينظر المادة  -
5
 .من القانون التجاري الجزائري" 2"فقرة  00مكرر  002ينظر المادة  -
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 تقديم تقارير وملاحظات من أ عأل الشركة -ج

أ سعرت عن عمليات المراقبة والتحقي  وجوب أ ن اكدون  يقوم م دوب الحسابات بتقديم الملاحظات التي

الملاحظددات أ والتقددارير مشدد تملة عددلى كل مددا تددتم ملاحظتدد  وفقددا لمددا تمليدد  واجددب الوظيعددة مددن ال اهددة 

لي  أ ن ههه الملاحظات تقدم اإ  مجلس المديرين أ و.والصدق مجلس  مجلس المراقبة أ و ومما تجدر الإشارة اإ

 .ل تيا وذلك على النحو الإدارة

 .عمليات المراقبة والتحقي  التي قاموا بها ولتلف عمليات السير التي أ دوها-

دخال تغييرات علاا بتقديم كل - م اصب الموازنة والوثائ  ال خرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة اإ

عداد ههه الوثائ   .الملاحظات الرورية حول الطرق التقييمية المس تعملة في اإ

 .ت وال خطاء التي قد يكشعونهاالمخالعا-

النتائج التي هسعر عنها الملاحظات والتصحيثات أ علاه والخاصة بنتائج الس نة المالية مقارنة بنتائج السد نة -

المالية السابقة
1
. 

 مسؤولية م دوبي الحسابات: ثانيا

مد حه، سدلطات يلاحظ من خلال النصوص القانونية التي تحدد مسؤولية م دوبوالحسابات أ ن المشردع 

ذا تقاعسدوا في أ داء  واسعة في سبيل ممارسة ااا،،وفي المقابل أ لقل على عداتقه، مسدؤولية في حداة مدا اإ

 .وظائعه، أ وتواطؤ في ذلك

وباعتبار أ ن امة م دوبو الحسابات تنح  أ ساسا في مراقبدة الجاندب المدالي للمؤسسدة، فلهدها الغدرض 

س تثد ة من قانون الإجراءات الجزائية سلطة التبليغ أ والإخطدار مكرر الم  0م حه، المشرع بموجب المادة 

عن أ عأل التس يير المراكبة من طرف مجلس الإدارة أ ومجلس المديرين أ ومجلس المراقبة حسب الحاة التي 

تؤدي أ وهشكل جرما معاقبا علي  بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة العساد التي ح ها المشردع في 

 02مكدرر  002تلاس أ وتلف أ وضياع أ موال عمومية أ وخاصة، وهها ما أ كدت  كهلك المدادة السرقة أ واخ 

يطلعدون وكيدل الجمهوريدة بال فعدال :"الدتي نصدت عدلى أ ند " 0"من القانون التجاري الجزائدري في العقدرة 

"الجنحية التي أ طلعوا علاا
2
. 

                                                           
1
 .من القانون التجاري الجزائري 04مكرر  002ينظر المادة -
2
 .من القانون التجاري الجزائري 02مكرر  002ينظر المادة  -
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ن الجراا التي نصت علادا المدادة  راءات الجزائيدة تمدس بالدرجدة ال و  مكدرر مدن قدانون الإجد 0وعلي  اإ

 .الجانب المالي للشركة،وبالتالي ل يعقل أ ن اراكب ههه الجراا ول يكتشعها م دوبو الحسابات

ولهها لم يغعل المشرع فرضية اكتشاف ههه الجراا وعدم التبليغ عنها خصوصا ان  م حه، صلاحية التبليغ 

الجزائية ومعاقبتهمنظرا لتسترم  عن الجراا المكتشدعة أ  نداء  وتقديم الشكوى، و ذلك بتحميله، المسؤولية

 .مراقبته،

 0وعلي  يمكن القول أ ن م دوبو الحسدابات يددخل ضمدن الهيئدات الاجتماعيدة الدتي تتثددث عنهدا المدادة 

 .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

 مجلس المراقبة: المطلب الثالث

الهيئة الثانية التي تدخل ضمدن الهيئدات الدتي تتثددث عنهدا وفي هها الإطار تهكون بصدد تحديد 

وعليد  اتمثدل الهيئدات .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لكنها في المقابل لم تحدددها 0المادة 

الاجتماعية في م دوبو الحسابات ومجلس المراقبدة الذي سدنتو  تعصديله مدن خدلال المهدام المنوطدة همد،، 

 .في مراقبة أ عأل التس يير من قبل أ جهزة الإدارة وهس يير المؤسسة العمومية الاقتصاديةوالتي تنح  

نما يتولدون امدة  و كأ س ب  بيان  أ ن مجلس المراقبة كمندوبي الحسابات ل يتدخلون في هس يير الشركة واإ

راقبدة في كدون لكن في المقابل هنداك العدرق بدين م ددوب الحسدابات ومجلدس الم.الرقابة علاا وعلى أ عألها

ال ول يتو  مراقبة أ عأل التس يير المراكبة من طرف جهاز مجلس الإدارة أ ومجلدس المدديرين في حدين أ ن 

 .الثاني يتو  المراقبة على أ عأل التس يير المراكبة من قبل مجلس المديرين فق 

العدرع )اقبدة في ومسدؤولية أ ع داء مجلدس المر (العدرع ال ول)وعلي  س نت اول سلطات مجلدس المراقبدة في 

 (.الثاني

 سلطات مجلس المراقبة: العرع ال ول

 (.ثانيا) سلطات  ،(أ ول)قبل التطرق اإ  سلطات مجلس المراقبة ينبغي الإشارة أ ول اإ  هشكيلت 

 هشكيلة مجلس المراقبة-أ ول

الدتي  يتكون مجلس المراقبدة الذي تتدو  الرقابدة عدلى أ عدأل هسد يير مجلدس المدديرين بالنسد بة للشردكات

دارتها وهس ييرها على هها النم  الحديث من  كثد أ قصى( 00)أ ع اء كثد أ دنى و( 40)اعتمدت في اإ
1
 ،

                                                           
1
 .من القانون التجاري الجزائري 020ينظر المادة -
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ع و في حاة اندماج الشركات( 00)مع جواز تجاوز الحد ال قصى ليصل اإ  
1

، تنتخدلجم، الجمعيدة العامدة 

الته سيس ية أ و الجمعية العامة العادية
2
. 

من القانون التجداري الجزائدري يلاحدظ أ ن المشردع مديز في مددة  000ادة غير ان  في العقرة الثانية من الم

س نوات في حاة التعيين ( 40)الع وية في مجلس المراقبة حسب الجهة التي تقوم بالتعيين التي تحدد ب 

ذا تم التعيين بموجب القدانون ال سداسي للشردكة،أ ما في حداة ( 42)بموجب الجمعية العامة،وب  س نوات اإ

الانعصال فتتدخل الجمعية العامة غير العادية وهس ته رر بمهمة تعيين مجلس المراقبةالدم  أ و 
3
. 

 سلطات مجلس المراقبة-ثانيا

اتمثل أ م  السلطات ال ساس ية التي يتمتع بها مجلس المراقبة الرقابة الدائمة عدلى أ عدأل الشردكة مدن طدرف 

اقبدة الاندتماء اإ  مجلدس المدديرينمجلس المديرين،وعلي  هها ال ساس حدظر على أ ع اء مجلدس المر 
4
لعدل .

هها الحر يرجع اإ  ضرورة التزام المراقبة بمبدأ  ال اهة والشعافية في القيام بوظائعد ، ذلك لمندع التواطدؤ 

 .بين أ ع اء مجلس المراقبة ومجلس المديرين ضد مصلثة الشركة

الواردة في القانون التجاري، يكون  ونظرا للسلطات الممنوحة لمجلس المراقبة من خلال النصوص القانونية

ل مرة واحدة في الس نة هها ال خير أ قرب جهاز معرفة بوضع الشركة من مجلس الإدارة الذي ل جوتمع اإ
5
. 

ويتلقددل مجلددس المراقبددة معلومددات مددن مجلددس المددديرينوالتي هسددمالا له بدده ن يبدددي ملاحظاتدد  واقتراحاتدد  

يزانيةللجمعية العامة حول حسابات الاس تغلال والم
6

،وههه السلطات مس تمدة من نصوص هشريعية هي 

 .من القانون التجاري الجزائري 020و 022

ن أ ع داء مجلدس المراقبدة ل يتحملدون أ يدة  أ ما بالنسد بة لمسدؤولية أ ع داء مجلدس المراقبدة،   صدل عدام اإ

أ ساسدا  مسؤولية بسبب أ عأل التس يير المراكبة مدن قبدل مجلدس المدديرين، ولكدن بمدا أ ن امدته، تتعلد 

لتتسدع نطداق .بمراقبة أ عأهم،، هها ال مر الذي حدتم علا، أ ن يبهلوا قصارى جهودم  في ممارسة ههه الرقابة

وفي حداة عددم .مراقبته، اإ  التبليغ عن الجنالا المراكبة من قبل أ جهزة التس يير والمتمثلة في مجلس المديرين

                                                           
1
 .من القانون التجاري الجزائري 022ينظر المادة  -
2
 .القانون التجاري الجزائري من 000ينظر المادة  -
3
 .من القانون التجاري الجزائري 000ينظر المادة  -
4
 .002 دية ف يل، المرجع الساب ، الصعثة . د -
5
 .22بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع الساب ،  الصعثة . أ   -
6
 .24البوعبدلي المهدي، المرجع الساب ، الصعثة  -
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ا عدن الجدنالا المراكبدة مدن طدرف أ ع داء مجلدس تبليغ الجمعية العامة بهلك يعتدبر هدؤلء مسد ئولين مددني

المديرين
1
. 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وفي ههه الحداة يلاحدظ ( 40)وهها ما جاء في س ياق نص المادة 

أ ن مجلس المراقبة يعلم الجمعية العامة بما يتم اكتشاف  من لالعات وج الا تتعل  بالمساس بمصدلثة الشردكة 

خطار أ و التبليغ بمع  تقديم شكوى خاصة الجانب المالي م نها، وفي المقابل يلقي على عات  الجمعية العامة اإ

ل س يعرضه، للمسؤولية الجزائية  . ضد هؤلء المسيرين لتحريك الدعوى العمومية ضدم ، واإ

 :خاتمة

ن تحقيددد  الانتعددداص الاقتصدددادي المرجدددو مدددن المؤسسدددة العموميدددة مدددرتب  اإ  حدددد كبدددير بددده جهزة  اإ

ن تحديد الإدارةو  التس يير، ل ن المؤسسة العمومية الاقتصادية عبارة جس، خلاياه ال جهزة المسيرة، لذلك اإ

 .صعة أ جهزة هس يير المؤسسة العمومية الاقتصادية أ همية كبيرة لمعرفة صعة الجاني

ونظرا لغياب الشعافية وانتشار الرشدوة اإ  جاندب لتلدف جدراا العسداد ال خدرى، ال مدر الذي أ صدبالا 

خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني والمال العام، هها ما دفع المشرع الجزائدري اإ  تبدني أ سدلوب  يشكل

لقاء على عات  الهيئات الاجتماعية مسؤولية الرقابة على أ عأل الشركة، التي يقوم بها  جديد من خلال الإ

تصدادية، ل ن ادااأ تنح د المسير،والتبليغ عنها بحكم أ نهأ أ درى بمدا حدددث في المؤسسدة العموميدة الاق 

 .أ ساسا في الرقابة

ل أ ن  في المقابدل لم يدتم تحديدد الهيئدات الاجتماعيدة للمؤسسدة العموميدة الاقتصدادية، لكدن مدن خدلال  اإ

البحث عن الهيئات المكلعة بالرقابدة عدلى أ عدأل التسد يير والمسديرين وجدد ه ينح د في الجمعيدة العامدة 

ل عدام، غدير أ ند  لعتبدارات معيندة جعدل المشردع ضرورة تعيدين م ددوبو العادية  و مجلدس الإدارة   صد

 .الحسابات اإ  جانب الهيئة الثانيةوالتي تنح  في مجلس المراقبة التي تبرز امت  من خلال هسميت 

على هها ال ساس تم تحديد الهيئدات الاجتماعيدة في الجمعيدة العامدة و مجلدس الإدارةوم ددوبو الحسدابات 

لا،، التي تقوم على ممارسة رقابة شاملة على أ عأل التس يير، بناءا ومجلس المر  اقبةمن خلال المهام المنوط اإ

مكدرر مدن قدانون الإجدراءات الجزائيدة الجزائدري الدتي أ وردت قيدد جديدد لتحريدك  40على نص المادة 

 .الدعوى العمومية من طرف الهيئات الاجتماعية

                                                           
1
 .020صعثة عمورة عأر، المرجع الساب ، ال.أ   -
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ذا كان تبني المشرع الجزائري هها الق  طارات ومسيري المؤسسدة اإ يد هو اإضعاء شرعية ومصداقية لمتابعة اإ

العمومية الاقتصادية عن جراا العساد، و كهلك لغل  الباب أ مام الرسائل المجهوة التي تم في العديد من 

ن المشرع لم يرفع التجريم عن أ عأل التس يير  ال حيان تقوم بتحريك الدعوى العمومية بناءا علاا، وبالتالي اإ

ل أ ن  من جهدة أ خدرى مدا الذي يثبدت مصدداقية وشدعافية الهيئدات الاجتماعيدة وعددم  نما قيده نوعا ما، اإ اإ

ن لم نقل الوحيد نعاص الاقتصاد واإ  .تواطئه،، خصوصا أ ن ال مر يتعل  به م  مصدر لإ

ن فحوى نص المادة  مكدرر المسد تثد ة بموجدب قدانون الإجدراءات الجزائيدة الجزائدري مدرتب   40وعلي  اإ

لوضعية والجانب المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، فداإذا مارسدت تد  الهيئدات الاجتماعيدة ااادا با

بمصددداقية وشددعافية، بادرت بالحعددالم عددلى المؤسسددات العموميددة الاقتصددادية، باعتبارهددا أ داة النهددوض 

ذا كان ال مر عكس ذلك سي عكس بالرورة سلبا على مصير المؤ  سسدة العموميدة بالقتصاد الوطني، واإ

ياه المشرع الجزائري لمصدالحه،  الاقتصادية، من خلال اس تغلال ههه الهيئات للدور الععال الذي م حه، اإ

 .الخاصة على حساب المصلثة العامة

 :قائمة المراجع

 :الكتب

أ حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزا  الخاص، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الخامسة . د - 

 .، الجزائر0402-0400عشر 

، ديدوان 0442أ حمد شوقي الشدقلاني، مبدادئ الإجدراءات الجزائيدة في التشرديع الجزائدري، الجدزء ال ول، الطبعدة الثالثدة، .د -

 .طبوعات الجامعيةالم 

 .بن زارع رابح، المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزيع. د -

 .بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع. أ   -

.ن المطبوعات الجامعية دية ف يل، شركات ال موال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوا. د -
 

 .محمد س يد العقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية.د/ محمد فريد العريني.د -

.عمورة عأر، شر  القانون التجاري الجزائري، طبعة جديدة م قثة ومزيدة، دار المعرفة.أ   -
 

 .الحقوقيةمصطعل كأل ط ، أ ساس يات القانون التجاري، منشورات الحلبي . د -

 .مصطعل كأل ط ، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر. د -

 :القوانين

 .، المت من القانون التوجا ي للمؤسسات العمومية الاقتصادية0222جانعي  00المؤرفي في  40-22القانون رقم  -
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 .تجارية التابعة للدوةالمتعل  بتس يير رؤوس ال موال ال  0222سبتمبر س نة،  02المؤرفي  02-22ال مر  -

، يتعل  بت ظيم المؤسسات العمومية 0440غشت س نة  04المواف   0000مؤرفي في أ ول جأدي الثانية عام  40-40أ مر رقم  -

 (.00العدد / ج ر ج ج ) الاقتصادية و هس ييرها و خوصصتها، 

معدل و (  0442-42-00مؤرخة في  20ج ر ) ، يتعل  بالنقد و القرض 0442أ وت س نة  00مؤرفي في  00-42ال مر رقم  -

 (.0404-42-40ج ر مؤرخة في )  0404أ وت س نة  00مؤرفي في  40-04متم، بال مر رقم 

 42-04يتعل  بالوقاية من العساد و مكافحت ، معدل و متم، بال مدر رقم  0440فبراير س نة  04مؤرفي في  40-40القانون رقم  -

يونيو سد نة  2مؤرفي في  022 -00ال مر رقم .0400أ وت س نة  0المؤرفي في  02-00و القانون رقم  0404أ وت  00المؤرفي في 

 .0402يوليو س نة  02المؤرفي في  40-02، يت من قانون الإجراءات الجزائية، معدل و متم، لس يما بال مر رقم 0200

 . 0402-00-24مؤرخة في  00، المت من القانون التجاري، ج ر0402ديسمبر 24المؤرفي في 04-02القانون رقم  -

 40-00يت دمن قدانون العقدوبات، معددل و مدتم،، لسد يما بالقدانون رقم  0200يونيدو سد نة  2مؤرفي في  020-00ال مر رقم  -

 .0400يونيو  02المؤرفي في 

دارة المؤسسدات العموميدة 0440سدبتمبر  00المدؤرفي في  022-40المرسوم التنعيهي رقم  - ، المت دمن الشدكل الخداص بده جهزة اإ

 .ة وهس ييرهاالاقتصادي

، يتعل  بت ظيم المؤسسات العمومية 0440غشت س نة  04المواف   0000مؤرفي في أ ول جأدي الثانية عام  40-40أ مر رقم  -

 (.00العدد / ج ر ج ج ) الاقتصادية و هس ييرها و خوصصتها، 

 :الرسائل العلمية

الدكتدوراه في القدانون، جامعدة م تدوري، كليدة الحقدوق، محمود شحأط، قانون الخوصصة في الجزائدر، أ طروحدة لنيدل شدهادة  -

 .0440قس نطينة،

لكثل صالح، مدى انسثاب الدوة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رساة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود   -

 .00/42/0402معمري تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، تاريخ المناقشة 

خالدية، مسؤولية م دوب الحسابات في شركة المساهمة، مهكرة ماجسد تير، جامعدة أ بي بكدر بلقايدد، تلمسدان، كليدة  معيزي -

 . .0400-0400الحقوق و العلوم الس ياس ية، 

، كليدة 40مدهكرة ماجسد تير، جامعدة قسد نطينة. حركاتي جميلة، المسؤولية الجنائية لمسديري المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية-

 .0402-0400، الحقوق

 .، كلية الحقوق40بن لعريبي  دية، الدوة المساهمة، مهكرة لنيل شهادة الماجس تير في اإطار مدرسة دكتوراه ، جامعة الجزائر -

 

 


